
المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا
وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/03/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص وأعضاء مجلسها الإداري1شركة بین 
.قنیطرةالالمحامي بهیئة عز الدین القادريالأستاذ انائبه

من جهة.ةمستأنفابوصفه
القــــابض الجمـــاعي بــــالقنیطرة والجاعــــل محـــل المخــــابرة معــــه وبـــین 
.بمكاتبه

القنیطرة.المحامي بهیئة سير سلمان الفانائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
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رقم الملف بالمحكمة التجاریة
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رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0615/2013/13
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.12/03/2013ة استدعاء الطرفین لجلسبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
تســتأنف 24/12/2012بواســطة دفاعهــا بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1تقــدمت شــركة حیــت

فـــي الملـــف عـــدد 24/12/2012التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة بمقتضـــاه
باختصاصها نوعیا للبث في الطلب وبحفظ البت في الصائر.والقاضي 3013/2012/12

في الشكـــل:
حیــث إن الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.
وفي الموضــوع:
ـــــث  ـــــف أن حی ـــــابض الجمـــــاعيیســـــتفاد مـــــن وثـــــائق المل ـــــال بتـــــاریخ الق ـــــدم بمق بـــــالقنیطرة تق

أنه دائن للمدعى علیه المقید بالسجل التجاري تحت عدد یعرض فیه بواسطة دفاعه 13/06/2012
درهم ناتج عن مجموعة مـن الرسـوم الجماعیـة وأن المـدین لـم یسـتجب 43.610،57بمبلغ 21980

التجـاري أصـلهمما اضطره إلى إجـراء حجـز تنفیـذي علـى 30/08/2007ذار الموجه له بتاریخ للإن
وتـم تقییـده فـي السـجل التجـاري ولـذلك فـإن 11/11/2009المادیة والمعنویة بتـاریخ بجمیع عناصره

من م.ت ببیع الأصل التجـاري للمـدعى علیهـا والمسـجلة بالسـجل 113المدعي یلتمس وطبقا للمادة 
بـــالمزاد العلنـــي والســـماح بتحصـــیل دیونـــه أصـــلا وفائـــدة مـــع تمتیـــع الخزینــــة 40434اري رقـــم التجـــ

ـــدیون 107و106و 105بالامتیـــاز الممنـــوح لهـــا حســـب مقتضـــیات المـــادة  مـــن مدونـــة تحصـــیل ال
مـــدلیا بنســـخة مـــن مســـتخرج الجـــداول ونســـخة مـــن محضـــر الحجـــز التنفیـــذي 15/97العمومیـــة رقـــم 

.7ونسخة من نموذج 
أثـارت 17/12/2012اء على المذكرة الجوابیة لنائـب المـدعى علیهـا المـدلى بهـا بجلسـة وبن

بتحصـیل دیـن عمـومي فیها دفعا بعدم الاختصاص النـوعي علـى اسـاس أن موضـوع الـدعوى یتعلـق 
وان الاختصــاص بــذلك یعــود إلــى المحكمــة الإداریــة طبقــا لمدونــة تحصــیل الــدیون العمومیــة وكــذلك 

المحدث للمحاكم الإداریة.41-90ون من القان8الفصل 
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه موضـــوع 24/12/2012وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 

الطعن بالاستئناف.
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الاستئنافأسباب
حیــــث تتمســــك الطاعنــــة بــــأن الحكــــم المســــتأنف قــــد جانــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــه مــــن 

بض یرمــي إلــى بیــع الأصــل التجــاري الــذي اختصــاص لأن موضــوع الــدعوى المقــدم مــن طــرف القــا
أنها لم تؤد الضریبة على الرسوم الجماعیة.تملكه على اساس

وحیــث إن المحكمــة التجاریــة غیــر مختصــة للنظــر فــي نوعیــة هاتــه المســطرة لأن موضــوع 
الـدعوى یتعلـق بتحصـیل دیـن عمـومي والـذي یرجـع الاختصـاص للنظـر فیـه للمحكمـة الإداریـة وذلــك 

المتعلق بمدونة تحصیل الدیون العمومیة وكذا 97/15من القانون رقم 141و 120طبقا للفصلین 
المحدث للمحاكم الإداریة.41-90انون رقم من الق8المادة 

لكـة والخـازن موحیث من جهة ثانیة فإن المقال الحالي لـم یقـدم فـي شـخص الخـازن العـام للم
الإقلیمي بالقنیطرة والقابض المحلي لنفس المدینة مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله على حالته.

الحكم المستأنف وبعد التصدي.وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه التصریح بإلغاء 
ـــأن  أساســـیا: التصـــریح بـــأن المحكمـــة التجاریـــة غیـــر مختصـــة للنظـــر فـــي الـــدعوى والقـــول ب

المحكمة الإداریة هي المختصة.
واحتیاطیا: التصریح بعدم قبول الدعوى الحالیة على حالتها مع جعل الصائر على رافعها.

ي إلى تطبیق القانون.وحیث ألفي بالملف بملتمس النیابة العامة الرام
إلیـه المشـار ألفـي خلالهـا بملـتمس النیابـة العامـة 12/13/2013وحیث أدرج الملـف بجلسـة 

مـن 8أعلاه، ونظرا لكون القضیة تتعلق بالبث في الاختصاص النوعي وتطبیقا لمقتضـیات الفصـل 
بــالقرار لجلســة قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة قــررت المحكمــة حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق 

19/03/2013 .
ةــــمحكمال

ــــد جانــــب الصــــواب فیمــــا قضــــى بــــه مــــن  حیــــث تتمســــك الطاعنــــة بــــأن الحكــــم المســــتأنف ق
اختصـاص لأن موضــوع الــدعوى یتعلـق بتحصــیل دیــن عمـومي والــذي یرجــع الاختصـاص للبــث فیــه 

للمحكمة الإدرایة.
المتعلــق بالمحــاكم 90/41مــن القــانون رقــم 13وحیــث انــه بــالرجوع إلــى مقتضــیات المــادة 

الإداریة فانه أكـد علـى ان القواعـد المتعلقـة بالاختصـاص النـوعي مـن النظـام العـام وانـه علـى الجهـة 
45والمـادة 13من المـادة 2القضائیة المعروض علیها النزاع ان تثیره تلقائیا، وان مقتضیات الفقرة 

أنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي من القانون المذكور أعلاه تنص على ان للأطراف ان یست
أیا كانت الجهة القضائیة الصادرة عنها أمام الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى وبالتالي فـان المسـتأنفة 

نــوعي القضــى بالاختصــاص بالربــاطلمــا رفعــت اســتئنافها ضــد حكــم صــادر عــن المحكمــة التجاریــة 
هـــي المختصـــة نوعیـــا ولیســـت المحكمـــة داریـــة لإلهـــذه المحكمـــة وان المســـتأنفة تـــدعي ان المحكمـــة ا
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تكـــون قــــد رفعتـــه لمحكمـــة غیــــر مختصـــة للبـــت فــــي هـــذا الاســـتئناف بقــــوة القـــانون تطبیقــــا التجاریـــة
للمقتضیات المذكورة أعلاه.

وبإرجـاع للبـث فـي الاسـتئناف وحیث انه وبناء على ذلك یتعین التصریح بعدم الاختصاص 
دون صائر.ببالرباط الملف للمحكمة التجاریة 

لـھذه الأسبـــــاب
.وغیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

الملف للمحكمة التجاریة بالرباط بدون صائر.بعدم الاختصاص للبث في الاستئناف وبإرجاع 

في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
لمحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار ابالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/03/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش.م.م في شخص ممثلها القانوني.1شركة بین 
.مستثمر2السید 
مستثمر.3السید 

.محمد حیسىالأستاذ منائبه
.الدار البیضاءبهیئة المحامي 

من جهة.طالین إعادة النظر مبوصفه
.4السید أندري وبین 

.عبد العزیز العلوي الحافظينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.مطلوب في إعادة النظربوصفه 

قرار رقم :
1837/2013

صدر بتاریخ:
28/03/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5101/12/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3490/2012/12

مس/



3490/2012/12رقم الملف : 

2

ت الطــرفین ومجمــوع الوثــائق ومســتنتجاإعــادة النظــر و القــرار المطعــون فیــه بإعــادة النظــربنــاء علــى مقــال 
المدرجة بالملف.

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.20/09/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
سطرة المدنیة.الم

.الأخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة محامیها بمقـال رام إلـى إعـادة 1تقدمت شركة 2012یولیوز 23حیث إنه بتاریخ 
فــي الملــف عــدد 08/05/2012الصــادر بتــاریخ 2495/2012النظــر فــي القــرار الاســتئنافي عــدد 

فــي الشــكل بســبقیة البــت فــي الاســتئناف بــالقبول والقاضــي بعــد الــنقض والإحالــة 5101/2009/12
1شـركة بحـلوفي الجوهر باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به والحكم من جدید 

بــإجراء الإحصــاء والمیزانیــة وجــرد مــا وتصــفیتها بواســطة المصــفي ســمیر ثابــت طبقــا للقــانون وذلــك 
ات وتوزیــع الصــافي علــى جــودعلیهــا مــن مو للشــركة مــن أصــول وخصــوم وتحصــیل مالهــا ودفــع مــا 

وبرفض باقي الطلبات وتحمیل المستأنف علیهم الصائر.الشركاء كل بقدر حصته

في الشكـــل:
حیث إن مقـال إعـادة النظـر قـدم مسـتوفیا لكافـة الشـروط المطلوبـة وأرفـق بأصـل وصـل أداء 

الضمانة لذا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
وألبیـر تقـدموا بمقـال 3والسـیدین 1راق الملف المطعون فیـه أن شـركة حیث یستفاد من أو 

یعرضــون 1470/2001/04فــتح لــه الملــف 14/09/2001لــدى المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 
بخصــــوص دخولــــه مســــاهما فــــي الشــــركة 4تعاقــــدت مــــع المــــدعى علیــــه أنــــدري 1فیــــه أن شــــركة 

علــى 28/05/1998فــاق بمقتضــى بروتوكــول المــؤرخ فــي بالنصــف مقابــل تمویلــه للمشــروع وتــم الات
الوعــد بتحویــل نصــف رأســمال الشــركة مــن طــرف المؤســس لفائــدة المتعاقــد معــه الممــول مقابــل دفعــه 

علــى أبعــد تقــدیر وفــي 10/07/1998درهــم بتــاریخ 150.000.000,00لفائــدة الشــركة علــى الأقــل 
یـذ الالتزامـات المنصـوص علیهـا بالاتفاقیـة سـیتم حالة مرور الأجل یصبح الوعد لاغیا وإذا مـا تـم تنف

وتـم تبنـي البروتوكـول المـذكور بـالملحق الأول المـؤرخ مـع 21/07/1998عقد اتفاقیة نهائیة بتاریخ 
وبتـــــاریخ 30/09/1998إدخـــــال تعـــــدیل علیـــــه یتعلـــــق بتـــــاریخ الاتفـــــاق النهـــــائي الـــــذي مـــــدد لغایـــــة 
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یحــدد طریقــة تحویــل الأســهم وطبیعتهــا القانونیــة تــم إبــرام اتفــاق بمثابــة ملحــق ثــاني 24/09/1998
تنفیــذ التمویــل مــن طــرف المســاهم الجدیــد وفــي ذلــك الإطــار التــزم خــلال مــدة تنفیــذ الاتفــاق وطریقــة 

مــن أســهم الشــركة للمـــدعى علیــه الــذي یلتــزم مقابــل ذلــك بتمویـــل %50بتحویــل 2و3الســیدان 
ملیـون درهـم 10سـنوات وذلـك بإیـداع مبلـغ 5ملیـون درهـم فـي أجـل 900المشروع الذي یصل إلـى 

درهـم فـي أجـل سـنتین یـودع أول 150.000.000,00بعد شهرین من التوقیع على العقد وكـذا مبلـغ 
، كمـا تـم الاتفـاق علـى ان یـتم تحویـل 1999درهم في شـهر ینـایر 50.000.000,00قسط بمبلغ   

ء لطریقــة تضــمن حقــوق الأطــراف مــن أســهم الشــركة للمــدعى علیــه بفرنــك رمــزي، وتــم اللجــو 50%
بخصوص الأسهم وهي حجزها وحراستها لدى الغیر، حیث تم تعیین الأستاذ باتریك باعش المحتمي 

بتماطل المدعى علیه في بهیئة باریس كحارس لها وان الشركة المدعیة بعد تنفیذ لالتزاماتها فوجئت 
لاعتبـــار الاتفـــاق لاغیـــا طبقـــا لمـــا هـــو تنفیـــذ التزامـــه المقابـــل رغـــم المحـــاولات الحبیـــة ممـــا حـــدا بهـــا

مع ما یترتب 02/05/2001منصوص علیه في المقطع الرابع من البروتوكول، وبلغته بذلك بتاریخ 
على ذلك ملتمسین الحكم بإلغاء الاتفاق وإرجاع تحویلات الأسهم الموقعة لفائدتهم.

وطلـب إدخــال الغیـر فــي بمـذكرة جوابیــة فـي الملــف مـع مقـال مقابــل، 4أنــدري وتقـدم السـید 
الــدعوى، والــتمس بمقتضــاها إدخــال الشــركة والســید عبـــد المالــك المغــازلي لیكــون قــرار حــل الشـــركة 
وإجراء المحاسبة بحضوره وبعدم قبول المقال الأصلي لعدم تضمینه موطنه الصـحیح بفرنسـا ولكـون 

ـــة المســـاهمین وبحضـــور الشـــركة كشـــخص معنـــوي ولأن الواقـــع المقـــال كـــان ینبغـــي أن یتضـــمن كاف
القـــانوني لـــه هـــو بصـــفته رئیســـا لإدارة الشـــركة التـــي هـــي شـــركة مجهولـــة الاســـم ولیســـت شـــركة ذات 

وحــده بصــفته تلــك الصــلاحیة القانونیــة لتمثیــل إدارة الشــركة أمــام القضــاء مســؤولیة محــدودة وأن لــه 
لحصر وضعیته والإدارات وغیرها وبرفضه موضوعا وفي الطلب المقابل الحكم بإجراء خبرة حسابیة

ســواء منهــا الموجــودة لدیــه أو 1المحاســباتیة والمالیــة مــن أصــول وخصــوم والتــي لهــا علاقــة بشــركة 
لـــدى المـــدعى علـــیهم فرعیـــا أو بـــاقي المســـاهمین أي الســـیدین لفـــي ألبیـــر وإیلـــي والســـید عبـــد المالـــك 

اخیل والمصـاریف مع تحدید كل المد2001إلى متم دجنبر 1998المغازلي خلال الفترة من شتنبر 
خـلال تلـك المـدة اســتنادا للوثـائق المتـوفرة لــدى كافـة المسـاهمین وتحدیــد مـا نـاب كــل طـرف فـي هــذه 
العملیــات فــي تلــك المــدة حســب مســاهمته فــي الشــركة، مــع حفــظ حقــه فــي تقــدیم طلباتــه النهائیــة بعــد 

ا ومنقولاتها وأموالهـا كشركة مجهولة الأسم وتصفیة كل ممتلكاته1إنجاز الخبرة والحكم بحل شركة 
مع ترتیب كافة الآثار القانونیة.

1533/2001/04فــــتح لــــه الملــــف 25/09/2001بمقــــال بتــــاریخ 4وتقــــدم الســــید أنــــدري 

جمــاع قــرارات تقضــي بتعیینــه اتخــذت بالإ1عــرض فیــه أنــه خــلال اجتمــاع المجلــس الإداري لشــركة 
ــا للــرئیس والتأكیــد علــى أن جمیــع الإجــراءات للمجلــس الإداري للشــركة والســید إیلــي لیفــي نائرئیســا  ب

والوثــائق الإداریــة وكــذا المالیــة بمــا فیهــا إصــدار الشــیكات تكــون موضــوع توقیــع مشــترك بــین رئــیس 



3490/2012/12رقم الملف : 

4

بالجمــاع الرفــع مــن قــرر المجلــس الإداري للشــركة 03/03/1999المجلــس الإداري ونائبــه، وبتــاریخ 
ـــى 2رأس الشـــركة  ـــون إل ـــر 3ملی ـــع ملیـــون درهـــم وبتغیی ـــة التوقی القـــرار الســـابق فیمـــا یرجـــع لازدواجی

والمالیــــــة تســــــهیلات لمأموریــــــة الشــــــركة، وبتــــــاریخ وحصــــــره فــــــي التوقیــــــع المنفــــــرد للوثــــــائق الإداریــــــة
زنقــة 3قــرر الجمــع العــام العــادي للمســاهمین تحویــل مقــر الشــركة مــن مقرهــا القــدیم 03/09/1999

وتــم إشــهار وتنفیــذ جمیــع القــرارات الصــادرة عــن أولاد بوثابــت شــارع عــین خلویــة حــي الســفراء الربــاط 
الشــركة ســواء مــن طــرف مجلســها الإداري أو جمعیتهــا العامــة إلــى أنــه فــوجئ بقــرارات موازیــة صــادرة 
عــن نائــب الــریس الســید ایلــي لیفــي ولا تحمــل توقیــع كافــة المســاهمین، وان القــرار الأول اتخــذ حســب 

وأضـاف عبـارة للقـرار 25/09/1998یحمل تـاریخ ظاهر الوثائق بقرار صادر عن المجلس الإداري
السابق تفید أن رئاسة المجلس الإداري للشركة یتناوبه الرئیس ونائبه، وأن الإضافة وقعت بین كلمـة 

de monsieur etبــین الكلمتــین " Faireاتخــذ بالإجمــاع والقــرار الأول، كمــا أضــیفت كلمــة 

convocation الأصـــلي، وأن التوقیعـــات الموجـــودة أســـفل القـــرار " والتـــي لا وجـــود لهـــا فـــي القـــرار
فـي القـرار المطلـوب إبطالـه، إضـافة إلـى أنـه الصحیح لا وجود لها بالشكل والطریقة والعدد الموجـود

فــوجئ فــي إطــار مســطرة معروضــة علــى القضــاء بوثــائق أدلــي بهــا مــن طــرف احــد المســاهمین ایلــي 
قــرر تحویــل 07/05/2001نائي المنعقــد بتــاریخ عــن الجمــع العــام الاســتثلیفــي تفیــد أن قــرارا صــدر 

الشــركة مــن شــركة مســاهمة لشــركة ذات مســؤولیة محــدودة وذلــك القــرار صــدر فــي غیبتــه فهــو غیــر 
ذات مســـؤولیة محـــدودة وذلـــك القـــرار صـــدر فـــي غیبتـــه فهـــو غیـــر شـــرعي لأنـــه اتخـــذ فـــي جمـــع عـــام 

ئـیس المجلـس الإداري واسـتند استثنائي دعي له من طرف أحد المساهمین دون أن تكـون لـه صـفة ر 
وهــو 30الوطنیــة بمراجــع للشــركة بعنوانهــا بشــارع الجزائــر رقــم علــى اســتدعاء نشــر بإحــدى الجرائــد 

المقر المفترض أن یكون مقرا للاجتماع الذي هو مقر وهمي لأن المقر انتقل رسـمیا للعنـوان الجدیـد 
الاســتثنائي والقاضــي بحــل المجلــس بحــي الســفراء، كــذلك فــإن القــرار المتخــذ مــن طــرف الجمــع العــام

الإداري السابق وتحویل الشركة یستوجب قانونا حضور كافة المساهمین ومن ضمنهم المدعي الذي 
یملـــــك نصـــــف أســــــهم الشـــــركة ملتمســــــا التصـــــریح بــــــبطلان القـــــرارین المــــــذكورین المتخـــــذین بتــــــاریخ 

بالتـالي التشـطیب علیهمـا القانونیـة والأمـر مـع ترتیـب كافـة الآثـار 2001مـاي 7و 25/09/1998
.41245من السجل التجاري للشركة الحامل لرقم 

بمذكرة مع طلب مقابل في نفس الملف جـاء فیـه بـأن قـرار المجلـس الإداري 2وتقدم السید 
صــدر عــن جمیــع المتصــرفین الحاضــرین والمكــونین لــذلك المجلــس بمــن 25/09/1998المــؤرخ فــي 

جتماع وقد تقرر فیه اعتبار رئاسة المجلـس الإداري تناوبیـه فیهم المدعي الذي وقع على محضر الا
مـن محضـر الجمعیـة العمومیـة 3كما ینص على ذلـك البنـد Bوالمجموعة Aسنویا بین المجموعة 

المنعقــدة فــي صــباح نفــس  الیــوم، وتــدارك الخطــأ لكــي تتطــابق قــرارات المجلــس الإداري مــع قــرارات 
ــــــة كمــــــا أن  ــــــة العمومی ــــــة االجمعی ــــــاریخ الجمعی ــــــة بت ــــــر العادی ــــــة غی ــــــدت 07/05/2001لعمومی انعق
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113و111و 110باســتجماعها لجمیــع الشــروط القانونیــة المتطلبــة والمنصــوص علیهــا فــي المــواد 

مــــــن قــــــانون شـــــــركات المســــــاهمة، وقرارتهــــــا لا تكـــــــون باطلــــــة إلا بمخالفتهـــــــا 134و118و117و
قـــرار المجلـــس الإداري الصـــادر بتـــاریخ للمقتضـــیات المـــذكورة، وقـــد تـــم احتـــرام تلـــك المقتضـــیات أمـــا

رئیســا للمجلــس الإداري دون تحدیــد التنــاوب الســنوي مــع 4أنــدري بتعیــین المــدعي 25/09/1998
نائب الرئیس فهو قرار باطل لتعارضه مع قرار الجمعیة العمومیة التي انعقدت بنفس التاریخ ملتمسا 

المــداولات المتعلـــق مــن الســـجل التجـــاري التصــریح بإبطـــال القــرار الأخیـــر والتشــطیب علـــى محضـــر 
للشركة.

بفســـخ الاتفـــاق المبـــرم بـــین 1470فأصـــدرت المحكمـــة حكمـــا بعـــد الضـــم قضـــى فـــي الملـــف 
والسـیدین لیفـي مـن جهـة والسـیدة أنـدري مـن جهـة ثانیـة والحكـم بإرجـاع الأسـهم لمحویلهـا 1الشركة

بــرفض الطلــب 1533وفــي الملــف الأولــین ورفــض بــاقي الطلــب، وفــي الطلــب المقابــل بعــدم قبولــه 
والقاضـــي 25/09/1998الأصـــلي وبالنســـبة للطلـــب المقابـــل بإبطـــال قـــرار المجلـــس الإداري بتـــاریخ 

والتشـــطیب علـــى محضـــر المـــداولات المتعلقـــة بـــه مـــن بتعیـــین الســـید أنـــدري رئیســـا للمجلـــس الإداري
ذكور وتقدیمـــه لطعـــن الســـجل التجـــاري ورفـــض بـــاقي الطلـــب وإثـــر اســـتئناف الســـید أنـــدري للحكـــم المـــ

والثــــاني 25/09/1998بــــالزور الفرعــــي فــــي المحضــــرین الأول المتعلــــق بــــالمجلس الإداري بتــــاریخ 
المتعلـــق بمحضـــر الجمـــع العـــام الاســـتثنائي للشـــركة قضـــت الاســـتئنافیة 25/07/2001المـــؤرخ فـــي 

بتأیید الحكم الابتدائي.28/06/2005التجاریة بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ
تحــت أصــدر قــرارهالــذين القــرار المــذكور محــل الطعــن بــالنقض أمــام المجلــس الأعلــى وكــا

قضى فیه بنقض وإبطال القرار 166/03/01/2006الملف عدد 29/04/2009بتاریخ 660عدد 
ـــــــغ  ـــــــدة الشـــــــركة بمبل ـــــــي تمـــــــت لفائ ـــــــت الأداءات الت ـــــــة أن المحكمـــــــة أغفل الاســـــــتئنافي المـــــــذكور بعل

درهم لفائدة السید مغازلي عبد المالـك مـن طـرف السـید 1.000.000,00ومبلغ 30.000.000,00
.4أندري

كما لم یتم البحث عن ضرورة أداء المبالغ المتفق علیها في البروتوكول الاتفاقي وملحقیه.
ـــن قض وإجـــراء بحـــث، وانتهـــاء المناقشـــة، وبعـــد الإحالـــة وإدلاء الطـــرفین بمســـتنتجاتهم بعـــد ال

المشــار إلــى منطوقــه أعــلاه وهــو القــرار هــاتجاریــة المحــال علیهــا قرار ئناف الأصــدرت المحكمــة الاســت
موضوع الطعن إعادة النظر.
أسباب إعادة النظر:

خطـأ عنـدما التـبس فـي حیث تمسك الطاعنون بإعادة النظر بكون القرار المطعون فیـه وقـع 
علــى المحكمــة علیــه الأمــر بســبب التصــریحات المتناقضــة للمطلــوب ضــده الــذي اســتطاع أن یــدلس 

ویوقعها فیا الخطأ، وصدور القرار المطلوب إعادة النظر فیه.



3490/2012/12رقم الملف : 

6

ذلك أنه أثناء إجراءات التحقیق في الدعوى ثبت أن المطلوب ضده یتناقض فـي تصـریحاته 
درهـم 1.000.000,00درهم لفائدة الشركة ومبلـغ 30.000.000,00فتارة یصرح بكونه حول مبلغ 

لفائــدة الســید مغــازلي عبــد المالــك، هــذه المبــالغ التــي زعــم المطلــوب أنــه تــم تحویلهــا بمقتضــى أمــرین 
مــوجهین إلــى البنــك المغربــي للتجــارة والصــناعة، وتــارة أخــرى یــزعم العكــس حســب مــا هــو ثابــت مــن 

محضر البحث المجرى في النازلة.
حیث أنه خلافا لمـا تمسـك بـه المطعـون ضـده ومـا عللـت بـه المحكمـة مصـدرة القـرار، لكن،

فإن الشركة لم تتوصل بالمبالغ أعلاه ولا بالمبالغ التي أوردها القرار في تعلیله.
واوهـم المحكمـة بأنـه وحقیقة الأمر أن المطعون ضده اصـطنع أسـباب وحـور وقـائع القضـیة 

لمبالغ مالیة مهمة من شأنها أن تساهم في إنجاز المشروع حسب الاتفاق.قام بتنفیذ التزاماته بأدائه 
وأن المحكمــــة مصــــدرة القــــرار لــــم تقــــم بضــــبط وحصــــر المبــــالغ المزعــــوم أداؤهــــا، بــــل تبنــــت 

تصریحات المطعون ضده والتي ظهر تناقضها بشكل واضح، ونتج عنها تدلیس.
طلوب ضده بوثائق حاسمة كانـت ن على الحكم المطعون فیه احتفاظ المو یعیب الطاعنكما
محتكرة لدیه.

یـــدیر الشـــركة، ویصـــرف فـــي ذلــك أن المطلـــوب ضـــده بصـــفته كـــان رئیســا للمجلـــس الإداري 
حساباتها بدون منازع، وبهذه الصفة قام باحتكار وثائق حاسمة.

وأن المطلــــوب ضــــده لا یمكنــــه الــــتملص مــــن مســــؤولیته اتجــــاه الشــــركة، لتفــــادي فســــخ عقــــد 
قع مع مكتب استغلال الموانئ.الامتیاز المو 

ن هذه الوثائق كانت محتكرة بفعل إیجـابي مـن المطلـوب ضـده دون تقـدیمها للشـركاء، أي وأ
بحجزها مادیا تحت یده إلى أن فسخ عقد الامتیاز.

وهذه الوثائق تتجلى في شیكات موقعة باسم الشركة مـن طـرف المطلـوب ضـده وهـي نفقـات 
بالمشروع.تم التدلیس بها ولا علاقة لها

بموجبه استدعاءه مـن طـرف 26/11/1999توصل المطلوب ضده شخصیا بفاكس بتاریخ 
.1مدیریة الاستثمار الخارجیة لحضور اجتماع قصد إیجاد حل لمتابعة المشروع مع شركة 

مــــع الإشــــارة إلــــى ان الاجتمــــاع المــــذكور تقــــرر أســــبوعا بعــــد صــــدور الرســــالة المؤرخــــة فــــي 
من خلالها إشعار بفسخ الاتفاقیة.والتي تم 22/11/1999

وبالتالي فإن هذه الوثائق الحاسمة التي لها أهمیة في الفصل في النـزاع كانـت محتكـرة لـدى 
الغیــر وخافیــة علــى طــالبي إعــادة النظــر طیلــة نظــر الــدعوى، ولــم تــتح لهــم الفرصــة للإطــلاع علیهــا 

لتقدیم أوجه دفاعهم، وإظهار الحقیقة بشأنها.
ن على القـرار المطعـون فیـه بتعدیـه حـدود طلبـات الأطـراف لكونـه قضـى و عنیعیب الطاكما

المبرمة بین الطرفین تأویلا خاطئا.تفاقیةالابما لم یطلب منه، وأول 
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وان الطرفین حددا المبالغ التي یتعین أداؤها للشـركة علـى المـدى القریـب والمتوسـط والبعیـد، 
كتب استغلال الموانئ تحت طائلة فسخ الاتفاق معه إذا وأن الممول على علم بالتزام الشركة اتجاه م

تتمكن الشركة من الأداء من جهة والشروع في تنفیذ الأشغال المتفق علیها من جهة أخرى.لم 
وبالتالي فإن المطلوب ضده كان لدیه تصور إجمالي على المشروع ومراحله.

لال المــــــوانئ مبلــــــغ وأنـــــه كــــــان یعلــــــم أن الشــــــركة ملزمــــــة بــــــأن تــــــؤدي لفائــــــدة مكتــــــب اســــــتغ
درهم كما هو موضـح فـي مقدمـة الاتفـاق، وبـالظروف المالیـة للشـركة ومتطلباتهـا، 4.500.000,00

ولم یعمل على تقدیم التمویل في الأجل المحدد.
ن المطلــوب ضــده وإن كــان قــد نفــذ جــزءا مــن الأداءات فــإن ذلــك لــم یصــل للقــدر المتفــق وأ

تمویل لم تكن ضروریة بل كان یتعین علیه إثبات ذلك.علیه، ولا یكفي أن یدعي أن حاجیات ال
وحیــث إن المحكمــة مصــدرة القــرار المطلــوب إعــادة النظــر فیــه لــم تكــن مصــیبة فــي منحاهــا 

الاتفاقیة خلافا لقصد المتعاقدین وبتت فیما لم یطلب منهـا وتعدتـه إلـى الحكـم أكثـر ممـا حینما أولت 
اتفاق والذي كان أساسا لقیامها.طلب، دون البحث عن ما تضمنته الاتفاقي من

الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف 2495/2012والتمســـوا الحكـــم بـــالرجوع عـــن القـــرار عـــدد 
وإلغـــاء القـــرار المطعـــون فیـــه والحكـــم مـــن جدیـــد بتأییـــد 5101/2009/12التجاریـــة فـــي الملـــف عـــدد 

فـــي الملـــف عـــدد عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط30/01/2003الحكـــم الابتـــدائي الصـــادر بتـــاریخ 
1470/2000/04.

بان طـالبي إعـادة حیث أدلى المطلوب في إعادة النظر بواسطة محامیه بمذكرة جوابیة فیها 
النظر یعیبون في القرار على محكمة الاستئناف مجانبة الصواب فیما قضت به بعلة أنها وقعت في 

مطلـوب ضـده الـذي اسـتطاع خطأ واضح عندما التبس علیها الأمر بسبب التصـریحات المتناقضـة لل
عها في خطأ.یوقأن یدلس على المحكمة و 

لكن هذا السبب مـردود علـى أصـحابه لأن المحكمـة فـي تعلیلهـا للقـرار أكـدت أنـه مـن خـلال 
والسـید 1قـد عمـد إلـى تحویـل مبـالغ مالیـة لفائـدة شـركة 4وثائق الملـف تبـین لهـا أن السـید أنـدري 

زم به. عبد المالك المغازلي فاقت الملت
ومع وجود الوثائق المذكورة ومراجعتها من طرف المحكمـة تنتفـي جمیـع الادعـاءات المحـتج 

بها حول قیام العارض بالتدلیس الذي أوقع المحكمة في خطأ.
حاســمة كانــت ومــن جهــة أخــرى یعیــب الطــاعن علــى القــرار احتفــاظ المطلــوب ضــده بوثــائق 

الإدارة ومدیر شركة ویتصرف في حساباتها بـدون محتكرة من بین یدیه بعدما وصفوه برئیس مجلس
منازع وبهذه لصفة قام باحتكار وثائق حاسمة.

لكن هذا الادعاء مخالف للواقع ومجرد افتراء لا أساس له من الصحة.
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الذي التجات إلیه شركة بویرتـو لاشـراكه فـي المشـروع والـذي تعتبـر 4ذلك أن السید أندري 
تفاقیة الخاصة به لعدم مقدورها المالیـة والمهنیـة تعرفـه لاالتوقیع على امنذ أزید من ست سنوات بعد 

حــق المعرفــة كرجــل أعمــال یــدیر العدیــد مــن الشــركات عــن بعــد فــي عــدة منــاطق مــن العــالم ویقــیم 
مســتمرة بــالمغرب ممــا جعلــه بعــد قبولــه باســتمرار فــي فرنســا لــیس فــي اســتطاعته أن تكــون لــه إقامــة 

ن یؤكد في الملحق الثاني للاتفاقیة التـي أبرمهـا معهـا بـإدراج توصـیة جـاء بأ1المساهمة في شركة 
أي شخص یریده سواء كـان یمكنه إحلال4فیها أنه تم الاتفاق بین الأطراف على أن السید أندري 

شخصا معنویا أو شخصیا ذاتیا للقیام بمهامه.
ة بدون منازع.وهذا یفید إفادة واضحة على انه لم یكن یتصرف في حسابات الشرك

مع الإشارة إلى أن محضر اجتمـاع المجلـس الإداري الـذي عینـه رئیسـا لهـا جعـل مـن السـید 
نائبا له.2

ومن جملة ادعاء طالبوا إعادة النظـر وجـود وثـائق تـم التـدلیس بهـا ولا علاقـة لهـا بالمشـروع 
ات ومـا مبالغهـا ولمـن وهي عبارة وجود شیكات موقعة باسم الشركة دون أن یبینوا ما هي هذه الشیك

صرفت ومن وقع علیها.
مما یجعل هذه الادعاءات مجانیة الغرض منها محاولة تبریر الطلب.

ویعیب أیضا الطـاعنون علـى القـرار المطعـون فیـه كونـه تعـدى حـدود طلبـات الأطـراف لأنـه 
قضى بما لم یطلب منه.

تـي كانـت معروضـة علـى القضـیة البحیـث ان لكن هذا العیب لا یوجد في مخیلة الطـاعنین 
محكمة الاستئناف كانت تتضمن الطعن فـي الحكـم الابتـدائي الصـادر عـن المحكمـة التجـارة بالربـاط 
فــي الملفــات المضــمونة والتــي مــن ضــمنها الــدعوى المرفوعــة مــن طــرف العــارض بفســخ الشــركة وان 

م إلغاؤه.قرار المجلس الأعلى ارجع الحالة إلى ما كانت علیه قبل صدور القرار الذي ت
وأكــــد طــــالبوا إعــــادة النظــــر حــــول تحدیــــد الآثــــار التــــي ترتــــب علــــى الاتفاقیــــة فــــي ذمــــة كــــل 

مــن 662مشــیرین إلــى مــا تضــمنه الفصــل المتعاقــدین بتفســیر عبــارات العقــد الغیــر الواضــح الدلالــة 
ق.ل.ع في حین أن هذا الفصل لا علاقة له بالموضوع المشار إلیه بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة 
الاســـتئناف فـــي قرارهـــا المطلـــوب مراجعتـــه أوردت فیـــه تعلـــیلا كافیـــا مستفیضـــا حـــول هـــذا الموضـــوع 

وبالتالي فإن تأویلها للعقد یفرض نفسه على طرفي النزاع.
14/02/2013وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسـة 

وتم التحدید لجلسة الیوم.

المحكمـــة
-8الصادر بتاریخ 2495/2012إن طالبي إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد حیث 

للمطلوب ضده الذي المتناقضةوقوع خطأ وتدلیس بسبب التصریحات استندوا إلى 5-2012
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استطاع أن یدلس على المحكمة ویوقعها في الخطأ وبالتالي أثر في اتجاه القضیة وكذلك إلى ان 
إلى أن القرار المطعون فیه بإعادة النظر و محتكرة لدیه كانتحاسمةائق المطلوب ضده احتفظ بوث

حدود طلبات الأطراف لكونه قضى بما لم یطلب منه وأول الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین تعدى
تأویلا خاطئا.

سبق للطاعنین بمناسبة مناقشة هذه هحیث إنه بالنسبة للسبب الأول لإعادة النظر فإن
تناقض المطلوب ضده بخصوص المبالغ التحویلات لفائدة بأن دفعوا لنقض والإحالة بعد االقضیة 
لهاالمثبتةوان القرار المطعون فیه حالیا عدد التحویلات التي قام به المطلوب والحجج 1شركة 

لكون القرار المطعون فیه سبق ان ناقش أن ینهض سببا لإعادة النظر لا یمكن ما أثیر لذلك فإن 
ون كهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الغلط المتولد عن التدلیس یجب أن لا یمورالأهذه 

المحكوم علیه عالما به أثناء مناقشة الدعوى التي صدر فیها الحكم أما في النازلة فإن الطاعنین 
وناقشوا التحویلات 22/11/2011أثاروا هذا التناقض في مذكرتهم بعد النقض المدلى بها لجلسة 

في هذا الشأن استنادا إلى الوثائق ولیس إلى التصریحات بتتم بها المطلوب وأن المحكمة التي قا
هذا السبب لذلك یبقىها في الخطأ یقاعلیل المحكمة وإ ضلى تإوبالتالي فإن ما ذكر لم یؤد المجردة

بدون اساس ویتعین رده. 
ائق حاسمة كانت ن احتفاظ المطلوب ضده بوثالمستمد محیث إنه بخصوص السبب الثاني 

محتكرة لدیه وهي شیكات موقعة باسم الشركة من طرف المطلوب ضده وفاكس بتاریخ 
توصل به المطلوب ضده شخصیا بموجبه تم استدعاؤه من طرف مدیریة الاستثمار 26/11/1999

فإنه بدایة تجدر الإشارة إلى أنه لاعتبار إعادة النظر في 1الخارجیة لحضور اجتماع مع شركة 
ذه الحالة یشترط أن تكون الوثائق المكتشفة بعد الحكم حاسمة في الدعوى وأن تكون محتكرة ضد ه

صادرة شیكات المدلى بهاوثائق یتبین أن الالخصم الآخر والحال أنه بالاطلاع على لائحة ال
وهو ما یفید 26/11/1999رسالة الفاكس المؤرخة في لوانه لا وجود 1یئة من طرف شركة هوم
أن هذه الوثائق غیر محتكرة ویمكن الحصول علیها وثانیا أنها لیست حاسمة في الدعوى أولا

وبالتالي یبقى السبب الثاني بدون أساس ویتعین رده.
مطعون فیه قضى بما لم حیث إنه بالنسبة للسبب الثالث والأخیر المستمد من كون القرار ال

أویلا خاطئا فإن ذلك جاء مخالفا للواقع ذلك أن ول الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین تیطلب منه وأ
إذا لم تبرز ما كونها بما جاء في قرار النقض الذي عاب على المحكمةالقرار تقید فیما بت فیه

كانت الظروف والمراحل التي مر منها المشروع قد جعلت من الضروري على المطلوب في إعادة 
في التواریخ المتفق علیها واقتداء بما جاء في قرار النظر أن یؤدي المبالغ المشار إلیها بالملف

الضرورة الواردة في الملحق دالمجلس الأعلى أوضحت محكمة الإحالة المقصود من عبارة عن
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لعبارات العقد غیر الواضحة لا تفسیر المحكمةعلى ذلك فإن ضلا ف1998ماي 28المؤرخ في 
من ضرورة تعلیل الأحكام.50الفصل ه بوجما یلبهیتطلإعادة النظر لأن هذا التفسیر ایعتبر سبب

سلف یتضح بأن الأسباب المعتمد علیها في هذا الطعن تبقى غیر منتجة لذلك حیث لما 
.طلب الفإنه یتعین الحكم برفض 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول طلب إعادة النظر.ي الشـــكل : ف

1000فـي حـدود مبلـغ الخزینةبرفضه وإبقاء الصائر على رافعیه وبمصادرة الغرامة لفائدة :موضوعـــا

وإرجاع الباقي لواضعیها.درهم

 

        



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونة المـلـكباســم جلالـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.09/04/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني.1الشركة بین 

الدارالبیضاء.المحامي بهیئة حمید عدساوينائبها الأستاذ 
.من جهةفرعیاعلیهاأصلیا ومستأنفاةمستأنفابوصفه

.2السیدة وبین 

وریــة ابــو عقیــل وأنــیس محفــوظ وهــا الأســاتذة ســعید بنجلــون وحنائب
الدارالبیضاء.بهیئة مونالمحا

من جهة أخرى.أصلیا ومستأنفة فرعیا بوصفها مستأنفا علیها 

قرار رقم :
2027/2013

صدر بتاریخ:
09/04/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11740/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1592/2012/12

ح/م
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ن ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات الطرفیالحكمالاستئناف ويبناء على مقال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.26/02/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

دنیة.المسطرة الم
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بواســـطة محامیهـــا بمقـــال مســـجل ومـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة 1حیـــث تقـــدمت الشـــركة 

ــــــاریخ  ــــــدي 30/03/2012بت ــــــة تســــــتأنف بمقتضــــــاه الحكــــــم التمهی الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاری
كـــم القطعـــي الصـــادر عنهـــا تحـــت رقـــم حالقاضـــي بـــإجراء خبـــرة وال20/10/09بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ

القاضي في الشكل بقبـول الطلـب 11740/8/2008في الملف عدد 28/06/2011بتاریخ 5850
فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني باتخـــاذ الإجـــراءات القانونیـــة 1وفـــي الموضـــوع بـــالحكم علـــى الشـــركة 
مـع مـا یترتـب %40الشـركة للحامـل فـي حـدود نسـبة أسـهمي الكفیلة بتمكین المدعیة من حصـتها فـ

عن ذلك قانونا من تسجیل ذلك بسجلات الشركة وتمكینها كذلك مـن الشـهادات المثبتـة لـذلك وأدائهـا 
درهم واجب حصتها مـن أربـاح الشـركة عـن المـدة الممتـدة مـا بـین سـنة 177.811,20لفائدتها مبلغ 

لصائر وبرفض ما زاد عن ذلك.وتحمیلها ا2008إلى غایة سنة 2000
بواســطة محامییهــا باســتئناف فرعــي مشــفوع بطلــب إضــافي مــؤداة 2وحیــث تقــدمت الســیدة 
.29/05/2012عنهما الرسوم القضائیة بتاریخ 
قانونــا الشــروط المتطلبــةوفــق ان الأصــلي والفرعــي والطلــب الإضــافيو حیــث قــدم الاســتئناف
.مامما یتعین معه التصریح بقبوله

ث تقـــدمت المســـتأنفة الأصـــلیة بواســـطة محامیهـــا بطلـــب مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة وحیـــ
في الدعوى.بمقتضاه إدخال السید جاك لوسفیلدتلتمس26/02/2013بتاریخ 

إدخــال الغیــر فــي الــدعوى لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف یكــون عرضــة وحیــث إن طلــب 
درجتین وهو ما یتعین معه التصـریح بعـدم قبولـه لعدم القبول لما فیه من مساس مبدأ التقاضي على

وتحمیل رافعته صائره.
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وفي الموضــوع:
المســتأنف علیهــا أصـــلیا تقــدمت بواســطة محامیهــا إلـــى حیــث یســتفاد مــن وثـــائق الملــف أن 

أنهـا تعـرض فیـه 26/12/2008المحكمة التجاریـة بالدارالبیضـاء بمقـال افتتـاحي مـؤدى عنـه بتـاریخ 
./. مــن أســهم الشــركة المــدعى علیهــا طبقــا للقــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف 40مالكــة لنســبة 
والـــذي أقـــر حقوقهـــا فـــي ملكیـــة 2653/1/1996بـــالملف الجنحـــي عـــدد 29/12/1997المــؤرخ فـــي 

الحصة المذكورة، كما تم التصریح بملكیتها للأسهم المذكورة في جمیع القوائم التركیبیـة المصـرح بهـا 
، وأنهــــا قامــــت بتـــــاریخ 2007إلــــى 2000الســــجل التجــــاري برســــم الســــنوات مــــن لإدارة الضــــرائب و 

من مجموع أسهمها إلى السید قاسـم عشـاق وبقیـت مالكـة %10بتفویت حصة تناهز 25/9/2000
إلا أنهــــا اســــترجعت الحصــــة المبیعــــة مــــن المشــــتري بمقتضــــى وثیقــــة التحویــــل %30لحصــــة قــــدرها 

الباقیة فقـد آلـت بمقتضـى نفـس %60، أما %40صة لتبقى مساهمة بح4/12/2008المؤرخة في 
القــرار الاســتئنافي إلــى الســید میشــیل هیربــت الــذي ارتــأى أن یفــوت جمیــع أســهمه إلــى الســید فیلیــب 

وأنهـــا والـــذي تـــم تعیینـــه علـــى إثـــر ذلـــك رئیســـا مـــدیرا عامـــا للشـــركة، 30/11/2007فلوشـــیر بتـــاریخ 
فوجئــت بعــد رجوعهــا أن وضــعیتها انة طویلــة للتواجــد خــارج المغــرب لأســباب قــاهرة ولمــداضــطرت

المصرح بها بخصوص ملكیة الأسهم لا تتطـابق مـع مـا أقرتـه محكمـة الاسـتئناف، حیـث تـم تسـجیل 
سهما العائدة لها في إسم شخص آخر یسـمى میشـال تیسـي الـذي لـم تبـق تربطـه بالشـركة 95ملكیة 

جمعیــة العمومیـة المنعقــدة بمقـر الشــركة أیـة علاقــة بمقتضـى نفــس القـرار أعــلاه. وقـد تمــت دعوتهـا لل
ـــذي حـــاول أن یشـــكك فـــي صـــفتها 27/6/2008فـــي عهـــد الـــرئیس المـــدیر العـــام الجدیـــد بتـــاریخ  وال

كمساهمة فـي الشـركة إذ طالبهـا بـالإدلاء بسـندات للحامـل والتـي كـان معمـولا بهـا، وهـو أمـر مخـالف 
لشـركة كلهـا إسـمیة ولیسـت للحامــل، مـن القـانون الأساسـي للشـركة  الـذي أكــد أن أسـهم ا12للفصـل 

، ومـن المعلـوم أنـه طبقـا 700إلى 1منه أیضا أن الأسهم تحمل الأرقام من 6كما جاء في الفصل 
من قانون شركات المسـاهمة فإنـه یتعـین علـى كـل شـركة أن تمسـك سـجلا یسـمى سـجل 245للمادة 

حـــویلات لكـــل فئـــة مـــن القـــیم المنقولـــة التحـــویلات تقیـــد فیـــه ترتیبیـــا وبمراعـــاة تاریخهـــا الاكتتابـــات والت
وتــرقم صــفحاته ویوقــع علیهــا مــن طــرف رئــیس المحكمــة، كمــا نــص علــى أن مــن حــق كــل الاســمیة

حامــل قیمــة إســمیة صــادرة عــن الشــركة أن یحصــل علــى نســخة مشــهود بمطابقتهــا مــن طــرف رئــیس 
علــى تــوفر لاعطــالإمجلــس الإدارة أو مجلــس الإدارة الجماعیــة، وقــد تقــدمت بطلــب مختلــف لأجــل 

الشركة على سجلات التحویلات المذكورة وتسلیمها شهادة مطابقة من القیمة الحقیقیـة لأسـهمها، أي 
ســهما، كمــا تضــمن الطلــب إنــذارا للــرئیس المــدیر العــام مــن أجــل تســویة وضــعیتها فــي ملكیــة 252

ن حصــتها فــي الأســهم طبقــا لقــرار محكمــة الاســتئناف، وتقــدمت بطلــب توجیــه إنــذار لــه بتمكینهــا مــ
، 21/10/2008، وقــد توصــل بالإنــذار بتــاریخ 2007إلــى مــتم 2000الأربــاح برســم الســنوات مــن 
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الحكــم علــى المــدعى علیهــا بــأن تســوي وضــعیتها بســجلات الشــركة عــن طریــق لأجلــه فهــي تلــتمس 
سهما المقیدة لفائـدة المسـمى میشـیل تیسـي وإرجاعهـا للعارضـة علـى 95التشطیب على تقیید حصة 

تــتم هــذه التســویة بــأثر رجعــي مــن تــاریخ القــرار الاســتئنافي، وتســلیمها الشــهادة المنصــوص علیهــا أن 
درهم عن 1000سهما تحت غرامة تهدیدیة قدرها 280والمتعلقة بإثبات ملكیتها ل 245في المادة 

وفــق 2008إلــى مــتم 2000كــل یــوم تــأخیر، وأن تــؤدي لهــا واجــب حصــتها فــي الأربــاح منــذ ســنة 
وتمهیــدیا 2008ســهما ابتــداء مــن ســنة 282ووفــق 2007إلــى 2000هما عــن المــدة مــن ســ252

بــإجراء خبــرة حســابیة لتحدیــد جمیــع أنصــبة العارضــة فــي الأربــاح مــع أدائهــا لهــا تعویضــا مســبقا عــن 
درهم وحفظ حقها فـي تقـدیم طلباتهـا النهائیـة بعـد الخبـرة مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ 50.000ذلك قدره 
.تحمیل المدعى علیها الصائرالمعجل و 

20/10/2009بتــاریخ حكمــا تمهیــدیاالمحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تو حیــث أصــدر 

یقضــي بــإجراء خبــرة أنجــزت مــن طــرف الخبیــر الســید عبــد العزیــز صــیدقي والتــي خلــص فیهــا إلــى 
دره فــــي مبلــــغ إجمــــالي قــــ2008تحدیــــد نصــــیب المدعیــــة فــــي الأربــــاح التــــي تــــم توزیعهــــا إلــــى ســــنة 

وبعــد تقــدیم المدعیــة لمــذكرة مــؤدى عنهــا بعــد الخبــرة رامیــة إلــى الحكــم علــى ،درهــم177.811,20
أصـدرت المحكمـة ،المدعى علیها بأداء نصـیبها مـن الأربـاح الـوارد بتقریـر الخبـرة مـع النفـاذ المعجـل

التجاریة الحكم القطعي المستأنف أعلاه.
منطـوق تفسـیرا أن الحكـم المسـتأنف أسـاء وحیث جاء في أسـباب اسـتئناف المسـتأنفة أصـلی

في الملـف 29/12/97حكم سابق ویتعلق الأمر بمنطوق القرار الاستئنافي الجنحي الصادر بتاریخ 
الـــذي قضـــى فـــي الـــدعوى المدنیـــة التابعـــة بالنســـبة للمســـتأنف علیهـــا امیلهـــو 2652/1/1996عـــدد 

ــة التــي كــانوا علیهــا قبــل إحــداث الزیــادات فــي رأس مــال الشــركة میشــیل (بعــودة الأطــراف إلــى الحال
الشركة في حـدود أسهمالعارضة وتمكین المطالبة بالحق المدني السیدة امیلهو میشیل مما تبقى من 

وباسـتقراء هـذا المنطـوق یتبـین أنـه استصـدر فـي مواجهـة المـدان جـاك )حصة المدان جاك لوصـفیلد
ن خطــأ الحكــم المســتأنف وكــان علــى لوصــفیلد ولــم تكــن العارضــة طرفــا فــي الــدعوى كمــا ذهــب وعــ

تنفیذ مقتضیات القرار الاستئنافي في مواجهته قصد تمكینها من الأسهم للحامل في المستأنف علیها
حدود حصته وبعد اسـتیفاء إجـراءات التنفیـذ وحیازتهـا المادیـة للأسـهم للحامـل المـذكورة فآنـذاك یمكـن 

لــك فالعارضــة طعنــت بتعــرض الغیــر الخــارج القــول بــأن صــفة مســاهم ثابتــة فــي حقهــا، فضــلا علــى ذ
قانونیـة وموضـوعیة عن الخصومة في القـرار الاسـتئنافي الجنحـي المـذكور وأنـه بسـبب خرقـه لقواعـد

یأمر مؤقتـا بإیقـاف تنفیـذ 10/02/2010بتاریخ 665طلب من العارضة تحت رقم فقد صدر قرار ب
ب التعـرض وبالتـاي فهـذا القـرار لا زال لـم القرار الاستئنافي الجنحي المذكور إلى حـین البـت فـي طلـ

یكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ما دام أنه موضوع طعن بالتعرض من طرف العارضة وهو من 
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طرق الطعن العادیـة ومـع ذلـك اعتمـد علیـه الحكـم المسـتأنف، كمـا أن الحكـم المسـتأنف خـرق قاعـدة 
عــن الأنصــبة وتختلــف الأسـهمیــار تمییــز الأســهم هـو معفتــداولجوهریـة تتعلــق بمبــدأ تـداول الأســهم 

للحامـل أسـهمطرق تداولها باختلاف الشكل الذي أفرغ فیه السهم وأن رأس مال العارضة یتكون من 
مـن قـانون شـركات 245الحامل تتم بمجرد المناولة عملا بمقتضیات المـادة الأسهموبالتالي فتداول 

بین یدیه وذلـك خلافـا لمـا الأسهمل أي لمن توجدالمساهمة وعلیه فصفة المساهم لا تثبت إلا للحام
ذهب إلیه الحكم المستأنف، لذا یرجى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعـدم قبـول 

الطلب واحتیاطیا برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها أصلیا الصائر.
ستئناف فرعـي مـع طلـب المستأنف علیها أصلیا بمذكرة جوابیة مشفوعة بانوابوحیث أدلى 

إضافي جاء فیها من حیث الجواب أن الاستئناف غیر مقبول لعدم تضمین مقال استئناف المستأنفة 
أصـــلیا نوعهـــا ولا صـــفة العارضـــة أیضـــا كمســـاهمة بالمســـتأنفة أصـــلیا وأن هـــذه الأخیـــرة تعتـــرف بـــأن 

مـن ق ل ع، كمـا 451حجیة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وفق مقتضیات المادة 
تعترف بأنها لم تكن طرفا في هذا القرار ما لا تكون معه لها أیـة صـفة لتقـدیم تعـرض الغیـر الخـارج 
عـــــن الخصـــــومة فـــــي مواجهتـــــه والجـــــدیر بالـــــذكر أن القـــــرار الاســـــتئنافي الجنحـــــي الصـــــادر بتـــــاریخ 

فــــي 22/11/2000أصـــبح نهائیــــا بعـــد صــــدور قـــرارین عــــن المجلـــس الأعلــــى بتـــاریخ 29/12/97
اللـذین قضـیا بـرفض طلبـي الـنقض المرفـوعین مـن 8706/98و 8704/98الملفین الجنحیین عـدد 

طرف كل من السیدین جاك لوسفیلد ومیشال تیسـي وقـد أشـار إلـى ذلـك تعلیـل الحكـم المسـتأنف كمـا 
أن صــــفة  العارضــــة ثابتــــة لــــیس فقــــط بمقتضــــى القــــرار الاســــتئنافي الجنحــــي المــــذكور ولكــــن أیضــــا 

لقـــرارات المتـــواترة الصـــادرة عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالدارالبیضـــاء والتـــي كانـــت بمقتضـــى ا
المســـتأنفة أصـــلیا طرفـــا رئیســـیا فیهـــا بـــل وكـــذلك مـــن خـــلال محاضـــر الجمـــوع العامـــة لهـــذه الأخیـــرة 

ـــى التـــوالي فـــي  وســـجلها التجـــاري 27/06/2008و 30/11/2007و 02/11/2000المؤرخـــة عل
وق القرار الاستئنافي الجنحي ومن خلال الشـیكات الصـادرة عنهـا مـن لا لمنطالذي تضمن تقیدا كام

أجــل نصــیبها فــي الأربــاح والاســتدعاءات الموجهــة إلیهــا لحضــور الجمــوع العامــة وأنــه قــد جــاء فــي 
تعلیــل الحكــم التمهیــدي المســتأنف أن المحكمــة ثبــت لهــا مــن خــلال إطلاعهــا علــى القــانون الأساســي 

الشــركة أصــبحت اسـمیة ولــم تعــد للحامــل وأن هــذا أســهممنـه أن 12ل الجدیـد للشــركة ولاســیما الفصــ
القانون حجة على المساهمین ولا تقبـل بیـنهم أي وسـیلة إثبـات ضـد مضـمون النظـام الأساسـي طبقـا 

مــن هــذا القــانون أن القــیم 245مــن قــانون شــركات المســاهمة ومــن المقــرر حســب المــادة 11للمــادة 
التحویلات وأن العارضة یا وینتج حق حاملها بمجرد تقییدها في سجلالمنقولة الاسمیة لا تحسم ماد

الاسـمیة والأسـهملمحاولة الخلـط المتعمـدة مـن طـرف المسـتأنفة أصـلیا بـین الأسـهم للحامـل تستغرب 
المترتبة علیهما وأن العارضة كانـت قـد لخصـت فـي مـذكرتها المـدلى بهـا بالمرحلـة الابتدائیـة وللآثار
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مـن أسـهم الشـركة المسـتأنفة أصـلیا ولـم تكـن محـل %40توفرها على حصة 07/04/2009لجلسة 
أي منازعة او إثبات مخالف وأنه لا وجود لمسطرة تعرض الغیر الخارج عن الخصومة في المسطرة 
الجنائیـة ومــن حیـث الاســتئناف الفرعـي یرجــى إصــلاح الخطـأ المــادي الـذي تســرب إلـى الحكــم وذلــك 

مــع مــا یترتــب علــى ذلــك %40الشــركة الاســمیة فــي حــدود أســهمفــي بــالقول بتمكینهــا مــن حصــتها 
الشــركة للحامــل علــى أســهمقانونــا مــن تســجیل ذلــك بســجلات الشــركة بــدل تمكینهــا مــن حصــتها فــي 

الشـــركة هـــي اســـمیة ولیســـت للحامـــل كمـــا یرجـــى الحكـــم علـــى المســـتأنفة الأصـــلیة أســـهماعتبـــار أن 
فتتــــاحي بخصـــوص تســــلیمها للشـــهادة المثبتــــة لتقییــــدها بالغرامـــة التهدیدیــــة وفقـــا لطلــــب العارضـــة الا

درهم عن كـل یـوم مـن تـاریخ 1000تحت غرامة تهدیدیة قدرها %40كمساهمة في الشركة بحصة 
الامتناع عن التنفیذ ومن حیـث الطلـب الإضـافي یرجـى شـمول المبـالغ المحكـوم بهـا لفائـدة العارضـة 

ر غیـــر المبـــالغ المحكـــوم بهـــا لفائـــدة العارضـــة بالفوائـــدبالفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ توصـــلها بالإنـــذا
إلـى یـوم التنفیـذ مـع 21/10/08القانونیة مـن تـاریخ توصـلها بالإنـذار غیـر القضـائي المبلـغ لهـا فـي 

تحمیل المستأنفة أصلیا الصائر.
جـاء فیهـا 22/11/2012وحیث أدلـى نائـب المسـتأنفة اصـلیا بمـذكرة توضـیحیة مؤرخـة فـي 

نقاش عقیم في الموضوع تدلي العارضة بشهادة صادرة عـن مراقـب حسـاباتها مؤرخـة أنه حسما لكل
سـهم للحامـل 700تثبت أن العارضة هي شركة مساهمة یتكون راس مالها مـن 20/11/2012في 

اســمیة وأنــه أســهمللحامــل إلــى الأســهموأنــه لغایــة یومــه لــم تقــدم بــأي طلــب أو مســطرة قصــد تحویــل 
مـن طـرف المفـوض القضـائي محمـد ارزي خـلال الجمعیـة العمومیـة العادیـة حضر المعاینـة المنجـزة

للحامـــل وأنـــه تمـــت الأســـهممـــن خلالهـــا علـــى وجـــود فوالتـــي  وقـــ05/07/2008المنعقـــدة بتـــاریخ 
العارضـة أسـهممن النظام الأساسي حول طبیعة 12مناقشة الخطأ المادي الذي تسرب إلى الفصل 

ت إصـلاح الخطـأ المـادي المـذكور وأنـه لـذلك فالعارضـة تـدلي بنسـخ رئیس مباشـرة إجـراءاالتعهد وقد
إلــى 691ومــن 680إلــى 406ومــن135إلــى 1مــة مــن ســهما للحامــل المرق420مطابقــة لأصــل 

Société marocaine deهـي نفسـها Société marocaine bon reposوأن الشـركة 700

literieسمیة الشركة العارضة إذ تحولت من الشـركة وأن الأمر لا یعدو أن یكون سوى تغییر في ت
وهــذا مــا هــو ثابــت مــن خــلال محضــر الجمعیــة العامــة الاســتثنائیة 1المغربیــة للراحــة إلــى الشــركة 

.30/06/76المنعقدة بتاریخ 
جــاء 22/01/2013وحیــث أدلــى نــائبو المســتأنف علیهــا أصــلیا بمــذكرة تعقیبیــة مــؤخرة فــي 

ة الذي یخضع له جمیع المساهمین هو حجة قاطعة بین المساهمین فیها أن القانون الأساسي للشرك
اســمیة ولـــیس أســهمالشــركة هــي أســهمن منــه وأنــه یؤكــد بــأ11قتضــیات الفصــل والاغیــار طبقــا لم

أي 20/02/1992للحامل وقد أصـبحت كـذلك منـذ الجمعیـة العامـة الاسـتثنائیة العامـة المنعقـدة فـي 
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وأن محضر الجمع المذكور وقع تسجیله لدى 29/12/1997قبل صدور القرار الجنحي المؤرخ في
المصــالح الضــریبیة وأدیــت عنــه رســوم التســجیل وتــم وضــعه لــدى مصــلحة الســجل التجــاري ولا زال 

أضــف إلــى ذلــك أن الحكــم التجــاري التمهیــدي الصــادر بتــاریخ الآنمنتجــا لكــل آثــاره القانونیــة لحــد 
لــذي صـدر فــي موضـوع النازلــة أشـار إلــى هــذا ا11740/8/2008فـي الملــف عـدد 20/10/2009

المحضــر ولــم یكـــن محــل منازعــة مـــن طــرف المســتأنفة وهـــو نفــس الشــيء الـــذي یتجلــى مــن الحكـــم 
زیــادة علــى 279/6/2009فــي الملــف عــدد 21/07/2009الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بتــاریخ 

ت بهـا العارضـة خـلال المرحلـة الأحكام والقرارات الصـادرة عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة التـي أدلـ
أسـهمالشركة أسهمالابتدائیة وأمام محكمة الاستئناف والتي تقر لها بصفة العارضة كمساهمة وبأن 

للحامــل أمــا بخصــوص شــهادة المجاملــة المنتزعــة مــن طــرف الشــركة لمراقــب أســهمااســمیة ولیســت 
القــــانون الأساســــي للشــــركة لحســــابات فإنهــــا لا یمكــــن أن تكــــون إلا مــــزورة لأنهــــا تخــــالف مضــــمون ا

.20/02/1992ومحضر الجمع العام الاستئنافي المؤرخ في 
دفـــاع الطـــرفین وأدلـــى نائـــب المســـتأنفة حضـــرها 26/02/2013ج الملـــف بجلســـة وبعـــد إدرا

بمذكرة تعقیبیة مـع طلـب إدخـال الغیـر فـي الـدعوى حـاز نائـب المسـتأنف علیهـا نسـخة منهـا وأكـد مـا 
.09/04/2013ومددت لجلسة 19/03/2013ولة لجلسة فحجزت القضیة للمداسبق 

لــیــلـالتع
:في الاستئناف الأصلي

حیـــث إنـــه مـــن الثابـــت مـــن القـــرار الجنحـــي الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف بالدارالبیضـــاء 
فیما قضى بـه فـي الـدعوى المدنیـة التابعـة أنـه 2652/1/96في الملف عدد 29/12/1997بتاریخ 

مـــال الشـــركة لزیـــادات فـــي رأس الـــة التـــي كـــانوا علیهـــا قبـــل إحـــداث اإلـــى الحیحكـــم بعـــودة الأطـــراف 
وتمكـین المطالبـة بـالحق المـدني السـیدة أمـیلا هـو میشـیل ممـا تبقـى مـن أسـهم المغربیة لأفرشة النوم

الشركة في حدود حصة المدان السید جاك لوسفیلد وأن هذا القرار قد أصبح نهائیـا بعـد رفـض طلـب 
فــي 22/11/00بتـاریخ 1469/4لقـرار الصـادر عــن محكمـة الـنقض تحـت رقـم الـنقض فیـه حسـب ا
بالنسبة للطعن المقدم من طرف السید میشال تیسي والقرار الصادر 8706/98الملف الجنحي عدد 

وحسـبكمـا أنـه8704/98فـي الملـف الجنحـي عـدد 22/11/00بتـاریخ 1468/4عنها تحت رقم 
ـــــاریخ 2202/04التجاریـــــة بالدارالبیضـــــاء تحـــــت رقـــــم القـــــرار الصـــــادر عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف بت

كمساهمة في الشركة ثابتة.2فإن صفة السیدة 2974/2001/12في الملف عدد 22/06/04
وحیث یتبین من الوثائق المدرجة بالملف ولاسیما القرار الجنحي الاسـتئنافي الصـادر بتـاریخ 

الأسـهمو وثیقـة تحویـل 2001رسـم سـنة والتصریح الضریبي للضریبة على الشـركات ب29/12/97
ســـهما مـــن 280تملـــك 2مـــن طـــرف الســـید عشـــاق قاســـم أن الســـیدة 05/12/08الموقعـــة بتـــاریخ 
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مــن أســهم الشــركة وهــو مــا ذهــب إلیــه الحكــم المســتأنف فــي %40ســهم أي مــا نســبته 700مجمــوع 
تعلیله بعد أن تفحص الوثائق المذكورة وأعمل ما أسفرت عنه من حصص.

إلیــهث إن مــا تتمســك بــه المســتأنفة الأصــلیة مــن إیقــاف لتنفیــذ القــرار الجنحــي المشــار وحیــ
تعرض الغیر الخارج عن الخصومة لا أثـر لـه فـي نازلـة الحـال علـى أعلاه إلى حین البت في طلب 

اعتبار أنها لا تتعلق بتنفیذ الدعوى المدنیة التابعة موضوع هذا القـرار ولأن البـت فیهـا وإن كانـت لـه 
فضلا أن القرار الجنحي المذكور.أخرىعلاقة بموضوعها فهو یستند إلى مقررات قضائیة 

:في الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي
وحیث إنه ما دام من الثابت من الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء تحـت 

صــــادر عـــن نفــــس والحكـــم ال279/6/2009فــــي الملـــف عــــدد 21/07/09بتـــاریخ 8288/09رقـــم 
أســــهمأن 11740/8/2008فـــي الملــــف عـــدد 20/10/2009بتـــاریخ 1449المحكمـــة تحـــت رقــــم 

منحــت أســهما اســمیة للحامــل، إلا أنــه قــد أســهماالشــركة المســتأنف علیهــا فرعیــا كانــت فــي البدایــة 
من النظام الأساسي للشركة وهو فعلا مـا یفیـده هـذا الأخیـر، علمـا بـأن مـا قضـى 12حسب الفصل 

ه الحكــم المســتأنف مــن تســجیل لأســهم المســـتأنفة فرعیــا بســجلات الشــركة یؤكــد أن المقصــود هـــو بــ
المناولـة فـإن السـند للحامـل إذ أنـه إذا كـان السـند للحامـل ینتقـل بمجـردأسـهماالاسمیة ولیس الأسهم

245سم مادیا وإنما ینـتج حـق حاملـه بمجـرد تقییـده فـي سـجل التحـویلات طبقـا للمـادة الاسمي لا یج

المتعلــق بشــركات المســـاهمة، وبالتــالي یكـــون مــا جــاء فـــي منطــوق الحكـــم 95/17مــن القــانون رقـــم 
المحكـوم بتمكـین المسـتأنفة فرعیـا منهـا باسـهم للحامـل هـو مجـرد خطـأ للأسهمالمستأنف من وصف 

.الشركة الاسمیةأسهممادي یتعین تصحیحه والقول بالتالي بتمكینها من حصتها في 
علـى تسـلیمها الشـهادة للإجبـارتتمسك بـه المسـتأنفة فرعیـا مـن غرامـة تهدیدیـة وحیث إن ما 

المثبتة لتقییـدها كمسـاهمة فـي الشـركة لا یمكـن الحكـم بـه فـي مواجهـة المحكـوم علیهـا أي المسـتأنف 
قـوم بتنفیـذ مـا یقتضـي تدخلـه في حـین أن إجبـار المحكـوم علیـه لیعلیها فرعیا لكونها شخصا معنویا

ام بعمل او بالامتناع عن عمل.شخصیا للقی
وحیــث إن طلــب المســتأنفة فرعیــا الرامــي إلــى شــمول المبــالغ المحكــوم بهــا لفائــدتها بالفوائــد 
القانونیـة هـو طلـب مؤســس طالمـا أن المبـالغ المحكــوم بهـا تتعلـق بواجـب حصــتها فـي أربـاح الشــركة 

مـلا بمقتضـیات الفقـرة الثانیـة وأنه لا مانع من القضاء بها لأول مرة مـن طـرف محكمـة الاسـتئناف ع
مــــن ق م م التــــي تجیــــز للأطــــراف طلــــب الفوائــــد المســــتحقة منــــذ صــــدور الحكــــم 143مــــن الفصــــل 

المستأنف وذلك أثناء النظر في الاستئناف.
وحیـــث یتعــــین تبعـــا لمــــا ذكـــر أعــــلاه اعتبـــار الاســــتئناف الفرعـــي جزئیــــا والطلـــب الإضــــافي 

وق الحكم المسـتأنف وذلـك بـالقول بتمكـین المدعیـة مـن وإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منط



1592/2012/12رقم الملف : 

9

حصتها في أسهم الشركة الاسمیة بدل للحامل وشمول المبلغ المحكوم لفائـدتها بالفوائـد القانونیـة مـن 
تاریخ الحكم وتأییده في باقي مقتضیاته وبرد الاستئناف الأصـلي وتحمیـل رافعتـه صـائر الاسـتئنافین 

افي.الأصلي والفرعي والطلب الإض

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

ین الأصلي والفرعي والطلب الإضافي وبعدم قبول طلب إدخال الغیـر فـي قبول الاستئنافب: في الشـــكل

الدعوى وتحمیل صائره لرافعته.

ف الفرعي جزئیا والطلب الإضافي وإصلاح الخطأ المادي الذي تسـرب باعتبار الاستئنا: في الـجوھــر

إلى منطوق الحكم المستأنف وذلك بالقول بتمكین المدعیة من حصتها في اسـهم الشـركة الاسـمیة بـدل 

ــاقي  ــي ب ــده ف ــم وتأیی ــاریخ الحك ــة مــن ت ــد القانونی ــدتها بالفوائ ــه لفائ ــوم ب ــغ المحك للحامــل وشــمول المبل

تئناف الأصــلي وتحمیــل رافعتــه صــائر الاســتئنافین الأصــلي و الفرعــي و الطلــب مقتضــیاته وبــرد الاســ

الإضافي.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/06/2013أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

احمد.1بین السید 

.محمد غدونائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.إدریس2وبین السید 

.ان عبد الحق برائیس ومصطفى الراميه الأستاذانائب
.آسفيبهیئة انالمحامی

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
3459/2013

صدر بتاریخ:
25/06/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4922/9/2011

ه بمحكمة الاستئناف التجاریةرقم
339/2013/12
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطراففاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإععلىوبناء

.11/06/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

:في الشكـــل
إدریـــس بمقـــال مســـجل 2احمـــد بواســـطة محامیـــه فـــي مواجهـــة الســـید 1الســـیدحیـــث تقـــدم

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمـة 23/01/2013ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
4922/9/2011عددفي الملف 06/09/2012بتاریخ 11652التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 

بقبول الطلب وفي الموضـوع بحـل الشـركة القائمـة بـین الطـرفین بالمحـل التجـاري في الشكل القاضي 
الكــائن بمركــز دار الســي عیســى قیــادة وجماعــة دار الســي عیســى آســفي والحكــم باســتیفاء المــدعي 

درهــم وتحمیــل المــدعى علیــه الصــائر ورفــض بــاقي 25.000,00لنصــیبه فــي رأســمال الشــركة وقــدره 
الطلبات.

ئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا أجـــلا وصـــفة وأداء، ممـــا یتعـــین معـــه وحیـــث قـــدم الاســـت
التصریح بقبوله.

:وفي الموضــوع
حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف ان المســـتأنف علیـــه تقـــدم بواســـطة محامیـــه إلـــى المحكمـــة 

انه شریك مع یعرض فیه 28/04/2011التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
فــي 50دعى علیــه لمــدة غیــر محــددة فــي إحــدى المحــلات التجاریــة لبیــع المــواد الغذائیــة بنســبة المــ

ـــغ 2001المائـــة والكـــائن بمركـــز دار القائـــد ســـي عیســـى منـــذ بدایـــة شـــتنبر  برأســـمال محـــدد فـــي مبل
تــم خلالهــا اقتســام 2002درهــم وانــه تمــت أول محاســبة بینهمــا خــلال أواخــر شــهر ابریــل 22.500

وانه بعد ثمانیـة درهم كل حسب نسبته في الشركة.50.000إلى رأسمالهاكة كما تم رفع أرباح الشر 
اشهر من إجراء المحاسبة تبین وجود نقص في رأسـمال الشـركة وعمـد شـریكه إلـى طـرده مـن المحـل 

مــؤرخ فــي 247/09عــدد تحــتالمؤیــد بقــرار اســتئنافي21/05/07بــالقوة حســب الحكــم المــؤرخ فــي 
درهـم500دین من اجلـه شـریكه بشـهرین حبسـا موقـوف التنفیـذ وغرامـة نافـذة قـدرها أإذ 02/02/09
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درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه وانه ظل یمتنع عن 10.000مدني قدره مع أداء تعویض
صــدر 2010//4156إجــراء المحاســبة فتقــدم بمقــال مــن اجــل إجــراء المحاســبة موضــوع الملــف عــدد 

1056وانــه تطبیقــا لمقتضــیات الفصــل .26/10/2010بتــاریخ 1372دي عــدد بشـأنه الحكــم التمهیــ

مــن ق.ل.ع. یلــتمس الحكــم بحــل الشــركة القائمــة بــین الطــرفین بالمحــل التجــاري الكــائن بمركــز دار 
الســي عیســى قیــادة وجماعــة دار ســي عیســى آســفي والحكــم باســتیفاء المــدعي لنصــیبه فــي رأســمال 

درهم والحكم بطرد المدعى علیه من المحل المتخذ كمقـر 25.000في المائة أي50الشركة بنسبة 
درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر او 1.000للشــركة باعتبــاره ملكــا للمــدعي والحكــم بغرامــة تهدیدیــة بحســب 

امتناع ابتداء من تاریخ تنفیذ الحكم وتحمیله الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى.
.ة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاهوحیث أصدرت المحكمة التجاری

وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن انــه نــازع فــي صــفة المســتأنف علیــه ودفــع بعــدم 
دفعـه اسـتنادا إلـى توجود أیـة شـركة بینهمـا حتـى یطالبـه بفسـخها واقتسـام رأسـمالها وان المحكمـة رد

العـارض قـد طعـن بـالنقض فـي رغـم ان21/05/2007الحكم الجنحـي المسـتدل بـه الصـادر بتـاریخ 
القرار الجنحي الاسـتئنافي المؤیـد لـه وان المحكمـة لـم تطالبـه بـالإدلاء بشـهادة عـدم الاسـتئناف وعـدم 

بتــتالجنــائي لا تكــون لــه قــوة الشــيء المحكــوم بــه أمــام المحــاكم المدنیــة إلا إذا الحكــم نالــنقض لأ
إلـى ان المسـتأنف علیـه لـم یـدل بمـا یثبــت المحكمـة الجنائیـة فـي نطـاق اختصاصـها، وانـه بالإضـافة

درهـم 22.500مساهمته في رأسمال الشركة التي یزعمها فان ما زعمـه مـن رفـع لراسـمالها مـن مبلـغ 
مــــن ق.ل.ع، وانــــه لقیــــام 443درهــــم یســــتوجب ادلاءه بمحــــرر كتــــابي طبقــــا للفصــــل 50.000إلــــى 

مــن ق.ل.ع. ومــا یلیــه الشــيء 982الشــركة یتعــین تــوافر عــدة شــروط منصــوص علیهــا فــي الفصــل 
الذي لا یتواجد في النازلة، وانه سبق للعارض ان أدلى في المرحلـة الابتدائیـة بمـا یثبـت تسـجیله فـي 

التجــاري وأدائــه للضــریبة فـــي اســمه لوحــده كمــا یــدلي بنســـخة قــرار اســتئنافي صــادر بتـــاریخ الســجل
حفیظ المحل موضوع النزاع یؤید حكما برفض تعرض المستأنف علیه على مطلب ت02/11/2011

یؤكــــدان اســــتقلال 16/10/2012والثــــاني بتــــاریخ 05/03/2000وبرســــمین عــــدلیین الأول بتــــاریخ 
العارض بمحله لبیع المواد الغذائیـة وعـدم اشـتراك المسـتأنف علیـه معـه فـي المحـل المـذكور ثـم أدلـى 

فـي حقـه الذكر لصـدوره ض على الحكم السابق ر یؤكد فیها انه تع21/02/2013بمذكرة مؤرخة في 
بصفة غیابیة.

جــاء فیهــا ان 28/03/2013وحیــث أدلــى نائبــا المســتأنف علیــه بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي 
الصفة ثابتة بمقتضـى الأحكـام المـدلى بهـا ابتـدائیا وانـه فضـلا عـن ذلـك یـدلي بنسـخة قـرار اسـتئنافي 

لتجــاري المــدلى بــه ابتــدائیا مؤیــد للحكــم الابتــدائي ا170/2012/07تجــاري صــادر فــي الملــف عــدد 
وان الأحكام هي عنوان الحقیقة ولا توجد وثائق لها حجیة أقوى من حجیـة الأحكـام طبقـا لمقتضـیات 

مـــن ق.ل.ع. وانـــه بـــالرجوع إلـــى القـــرار الاســـتئنافي المـــذكور یتبـــین انـــه یتعلـــق بخبـــرة 418الفصـــل 
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ر ومبلــغ الأربـــاح عــن الفتـــرة حســابیة حـــددت بمقتضــاها عناصـــر الشــركة وقیمـــة راس المــال المســـتثم
وان المستأنف علیه قد أدلى بعدة وثـائق لا علاقـة لهـا 2011وابریل 2002المتراوحة ما بین ابریل 

بموضوع النزاع ولا یمكن ان تنتج فیه أي اثر لذا یرجى تأیید الحكم المستأنف.
ا سـابق مـا یؤكـد فیهـ07/05/2013نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة مؤرخـة فـي وحیث أدلى 

تمسك به من دفوع وملتمسات.
حضرها دفاع الطرفین وأكد دفاع المسـتأنف علیـه 11/06/2013وبعد إدراج الملف بجلسة 

.25/06/2013ما سبق فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

 
حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

فیما استدلت به على ثبوت الشركة موضوع النزاع تلداستولىوحیث ان محكمة الدرجة الأ
وعلـــى صـــفة المســـتأنف علیـــه فـــي مطالبتـــه الحالیـــة بـــالحكم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 

الـــذي قضـــى 4156/9/2010فـــي الملـــف عـــدد 25/10/2011بتـــاریخ 3289البیضـــاء تحـــت رقـــم 
ي ذوهـو الحكـم الـ2010إلى ابریل 2002ابریل بنصیبه من الأرباح من هذه الشركة عن الفترة من

بتــــاریخ 4592/12صـــدر فیــــه قـــرار عــــن محكمـــة الاســــتئناف التجاریـــة بالــــدار البیضـــاء تحــــت رقـــم 
القاضي بتأییده.170/12/07في الملف عدد 15/10/12

وحیث یكون بذلك الحكم المذكور أعلاه المؤید استئنافیا قد حاز قوة الشـيء المقضـي بـه ولا 
هـــا فیوصـــفة المســـتأنف علیـــه كشـــریك شـــركةالأي إثبـــات یخـــالف القرینـــة القانونیـــة حـــول قیـــام یقبـــل

مـن ق.ل.ع. وبالتـالي 452بمساهمة قـدرها النصـف فـي رأس المـال وذلـك طبقـا لمقتضـیات الفصـل 
مــن اجــل انتــزاع أدانــهفــلا اثــر لمــا یتمســك بــه الطــاعن مــن طعــن بــالنقض فــي القــرار الجنحــي الــذي 

زة الغیر والتصرف في مال مشترك بسـوء نیـة ومـن وثـائق أخـرى للاسـتدلال علـى عـدم عقار من حیا
اشتراك المستأنف علیه معه في المحل التجاري موضوع الدعوى.

وحیث یتعین تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده إلى مـا یبـرره وتأییـد الحكـم المسـتأنف 
لموافقته الصواب فیما قضى به.

لدعوى یتحمل صائرها.وحیث ان خاسر ا
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لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتعدلوزارة ال

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 09/07/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2بصفتها مسیرة وشریكة بشركة 1ة أمینة بین السید
.الراضي عبد اهللالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفاوصفهب

.5-43-32السید -1وبین 

نائبهم الأستاذ عبد اللطیف مشبال المحامي بهیئة الدار البیضاء.
ش م م في شخص ممثلها القانوني.6شركة ج ج -4

المحامیــان بهیئــة نائباهــا الأســتاذان رشــید عــاتق وعبــد القــادر فهــیم
الدار البیضاء.

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

قرار رقم :
3732/2013

صدر بتاریخ:
09/07/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
16316/8/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
513/2013/12

ح/ش
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.25/6/2013استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ســـتاذ الراضـــي عبـــد االله بمقـــال اســـتئنافي بواســـطة دفاعهـــا الأ1حیـــث تقـــدمت الســـیدة أمینـــة 
تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة 06/02/2013مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتـاریخ 

د فـــــــــي الملـــــــــف عـــــــــد13951تحـــــــــت عـــــــــدد 11/10/2012التجاریـــــــــة بالـــــــــدار البیضـــــــــاء بتـــــــــاریخ 
" ذات المســـؤولیة المحــدودة المســـجلة فـــي الســـجل 6القاضــي بحـــل شـــركة "ج ج 16316/8/2011

، وتعیین السید محمد سیبا كمصفي قضـائي للقیـام بـإجراءات التصـفیة تحـدد 213671التجاري عدد 
درهم یؤدیها المدعون وجعل الصائر على خاسر الدعوى.10.000,00أتعابه في 

" بمــــذكرة جوایــــة مــــع اســــتئناف فرعــــي مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 6وحیــــث تقــــدمت شــــركة "ج ج 
تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه أعلاه.14/5/2013

في الشكـــل:
:فیما یخص الاستئناف الأصلي* 

جـــاء مســـتوفیا لكافـــة شـــروطه الشـــكلیة المتطلبـــة قانونـــا صـــفة الأصـــلي حیـــث إن الاســـتئناف 
داء مما یتعین قبوله شكلا.أوأجلا و 

:الفرعيفیما یخص الاستئناف * 
وحیث إن الاستئناف الفرعي یدور وجودا وعـدما مـع الاسـتئناف الأصـلي وباعتبـاره مسـتوف 

لكافة شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
ن ومــ3حیــث تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف ومقــال الاســتئناف أن الســادة 

نهــم  شــركاء  فــي الشــركة  المــدعى أعرضــوا فیــه 19/12/2011معـه تقــدموا بمقــال افتتــاحي بتــاریخ 
لثقـــة والارثیـــاب  أخـــذ یســـود  بـــین الشـــركاء  اســـمالها وأن جـــوا مـــن عـــدم أ%  مـــن ر 60علیهـــا نســـبة  

لمـال اذ  سـادت بـین الجمیـع ا% مـن رأس 40بسبب  سلوك مسیر المدعى علیها  المالكة  فیهـا  لــ 
مــا  أدى الــى  شــل الشــركة  والمســاس  بعرضــها الاجتمــاعي ذلــك ان وح التنــافر والخلافــات  وهــور 

المــدعى علیهــا  الثانیــة ارتكبــت أخطــاء  عدیــدة  وخطیــرة  فــي التســییر  ترتــب عنهــا اصــابة الشــركة 
بخسائر مادیة فادحة نتیجة ممارسـة مهامهـا علـى نحـو سـلبي عنـد امتناعهـا عـن الحضـور الـى مقـر 

كة للقیام  بمهام التسییر المنوطة بها وكذلك امتناعها عن التوقیع  على جمیع  الوثائق  المالیة الشر 
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والشــیكات  اللازمــة لســیر الشــركة  والوفــاء  بالتزاماتهــا  المالیــة اتجــاه المتعــاملین  معهــا و هــو  مــا 
المنجـز مـن قبـل یتجلى من  خلال  المراسلات  والانـذارات  الموجهـة  الـى المسـیرة  وكـذا المحضـر

المفـوض القضــائي الــذي  سـجل عــدم حضــور المســیرة  وانتهـاء  الاجتمــاع  دون  اتخــاذ اي قــرار أو 
الشــركة  تــدارس جــدول الاعمــال و نتیجــة امتنــاع المســیرة  عــن ممارســة مهــام التســییر  وعرقلــة ســیر

ه  توقفهم عن نتج  عنبشكل  تعسفي وممنهج  خصوصا  بعد امتناعها عن دفع  اجور العمال مما
العمل ولجوئهم الى مفتش الشغل  للمطالبة  بأجورهم  والذي  وجه  رسالة   الى المسـیرة  مـن أجـل  

14/12/2010الحضور الى  مكتبه  لتدارس وضعیة العمال غیر أنها رفضـت التوصـل بتـاریخ : 
غــادرة  مقــر  و تخلفــت  عــن الحضــور ونتیجــة  لــذلك اضــطر جمیــع العمــال الــى تقــدیم  اســتقالتهم  وم

عملهــم  واللجــوء  الــى المحكمــة للمطالبــة بــأجورهم  كمــا أن  الشــركة تكبــدت  خســائر فادحــة نتیجــة 
الغرامات  التاخیریة الناتجة عن عدم  أداء  الضرائب  المفروضة علیها  فـي الوقـت المحـدد ونتیجـة 

ساب الشركة  مـن امتناع المسیرة عن توقیع الشیكات المخصصة لذلك  وكذلك ایقاع حجوز على ح
خیر فـي الاداء  وأنـه أمـام هـذه  أطرف ادراة الضرائب لاستخلاص الضرائب الواجبة وكذا غرامات الت

الوضعیة اضطر المدعي الى اللجوء  الى السید رئیس  المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء مـن أجـل  
یـــة غیـــر أن  قاضـــي  الامـــور مـــر اســـتعجالي  یلـــزم  المســـیرة   بالوفـــاء  بالتزاماتهـــا المالأاستصـــدار 

سـباب  أیمكـن  الـزام  مسـیر بالقیـام بمهامـه مـادام  أنـه یتمسـك  بالمستعجلة رفض طلبهم بعلة أنـه لا
مبررة  لموقفه وهو الامر الذي  أیدته محكمة الاسـتئناف إضـافة الـى  نشـوب نـزاع عمیـق ایرى  أنه

قة كمـا هـو  ثابـت مـن خـلال  المراســلات بـین الشـركاء بلـغ درجـة الشـتم والاتهـام  بــالاختلاس  والسـر 
المدلى بها .

لأجلــه یلـــتمس الحكــم  بحـــل الشــركة المـــدعى علیهــا  وتصـــفیتها  وتعیــین مصـــفي  للشـــركة  
یتــولى القیــام بــإجراءات تصــفیة أصــولها وتوزیــع  منتوجــه بــین الشــركاء  وتحدیــد أتعــاب المصــفي فــي 

الحساب عنهـا  للشـركاء بإیـداع  دفـاتر الشـركة  مبلغ معین أمر المصفي بعد إنتهاء التصفیة وتقدیم
المنحلة  وسنداتها ووثائقها عند كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة أو في مكان  آخر  تعینه المحكمة
وبــأمر المصــفي بإیــداع حســابات  التصــفیة  لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة التجاریــة  لتمكــین  كــل مــن 

منهــــا مــــع نشــــر الحكــــم فــــي الســــجل التجــــاري عــــدد: یهمــــه الامــــر بــــالاطلاع علیهــــا و أخــــذ نســــخة
و كـــذا  فـــي  جریـــدتین صـــادرتین  باللغـــة العربیـــة  والفرنســـیة وبتحمیـــل المـــدعى علیهـــا 213671

الصائر مع حفظ  حق المدعین في تقدیم مطالب للتعویض  عن الاضـرار اللاحقـة  بهـم مـن  جـراء  
سوء  تسییر المدعى علیها .

ساســـــي  للشـــــركة،  صـــــورة مـــــن الجمـــــع العـــــام  ن القـــــانون  الألمقـــــال بصـــــورة  مـــــو أرفـــــق  ا
مـر الأضـریبیة ،  صـورة الالاستثنائي،  نموذج  ج ،  صورة مراسلات ومحاضر، صـور الاشـعارات 

ستعجالي ، صورة القرار الاستئنافي .لاا
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و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طـرف نائـب  المـدعى علیهـا الثانیـة والتـي جـاء 
و أنهـا كانـت  تعـرف GG PETROLIUMها أنها هي أول  من أسست  الشركة  تحت اسم  فی

تسییرا  جیدا قرر معه المدعین  شراء جزء من  أنصـبتها  وبالتـالي  الرفـع  مـن رأسـمال الشـركة مـن 
1.000.000,00درهــم ثــم الــى مبلــغ  100.000,00درهــم  الــى  مبلــغ  10.000,00مبلــغ  

تقــدیم معطیــات ومعلومــات  مغلوطــة حــول  التوظیفــات التــي قــام بهــا  ذلــك أن  قــام ب3درهــم و أن 
تلــك  التوظیفــات  هــي وهمیــة  وتتعلــق بزوجــات الشــركاء الــذین كبــدوا خســائر  مالیــة  للشــركة تقــدر 

درهـــم شـــهریا  وأن العارضـــة بعـــد اتخاذهـــا لقـــرار باســـترجاع المـــالبغ المالیـــة  والتـــي 60.000,00ب
الشــيء الــذي تــم رفضــه مــن طــرفهم  واتخــذ  طالبــة  الشــركاء بارجاعهــا وهــوأدیــت بــدون وجــه حــق  

قرارا  انفرادیا وبدون  اجتماع مع باقي الشركاء بتغییر المقـر الاجتمـاعي  للشـركة  وابـرام  3السید 
حـي بوركـون  ونقـل  جمیـع الوثـائق 12زنقـة  ابـن الحكـم  رقـم 9عقد كـراء جدیـد  بـالعنوان التـالي  

ات والمبالغ  المالیة ودفاتر الشیكات بدون حضور العارضة والمستند
و أنــه نتیجــة لــذلك أصــبحت غیــر قــادرة علــى ممارســة  مهامهــا  بشــكل عــادي ومنــتظم وهــو 

وأكـدت أنهـم عمـدوا مـؤخرا  27/3/2011و29/12/2010ما حدا بهـا الـى توجیـه انـذار بتـاریخ : 
مـارس  نفـس الانشـطة والخـدمات  التـي تXTENDSATالى تأسیس  شركة جدیدة و هي شـركة 

لـــذا فهـــذه الاخیـــرة لــم تعـــد ذات أهمیـــة بالنســـبة للمـــدعین GG PROJECTSتمارســها  شـــركة 
.والتمست رفض  طلبهم 

و بناء على المذكرة التأكیدیة  المدلى بهـا  مـن  طـرف نائـب الشـركة المـدعى علیهـا الاولـى  
مست الحكم وفقه .والتي أكدت  المقال الافتتاحي للمدعین والت

و بناء على  تعقیب نائب المدعین  الذي جـاء فیـه  ان المـدعى علیهـا  تمسـكت  بـدفوعات  
.غیر  مؤسسة یعوزها  الاثبات و أكدوا  سابق ملتمساتهم

أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــلاه 11/10/2012وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 
استأنفته الطاعنة للأسباب الآتیة :

موجبات الاستئناف
I-أساسا : من حیث الصفة:

حیــث ان المـــدعین قـــد تقـــدموا بـــدعواهم بصـــفتهم الشخصـــیة والحـــال أنهـــم شـــركاء فـــي شـــركة 
محدودة المسؤولیة وأن مسؤولیتهم محـددة وفـق أنصـبتهم فـي الشـركة، الشـيء الـذي یترتـب عنـه آثـار 

قانونیة عن صفتهم هاته.
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مــن قــانون المســطرة المدنیــة 32و1تضــیات المــادة وحیــث ان المــدعین قــد خــالفوا بــذلك مق
وذلـك بإغفــالهم الإشــارة إلـى صــفتهم الكاملــة ســواء كشـركاء فــي الشــركة أو الإشـارة إلــى صــفة مســیر، 

مما یجعل الدعوى الحالیة معیبة شكلا مما یترتب عنه القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

II-من حیث الموضوع:
صدرت حكمها بحل الشركة وذلك أت الصواب فیما قضت به عندما حیث ان المحكمة جانب

للاعتبارات القانونیة والواقعیة التالیة :
تحــــت اســــم 15/2/2010ســــیس الشــــركة بتــــاریخ أ* حیــــث ان العارضــــة هــــي مــــن قامــــت بت

G.G.PETROLIUMذات شـریك وحیـد، وأنهـا اثنـاء تسـییرها للشـركة -شـركة محـدودة المسـؤولیة
أیة إخـلالات أو سـوء التـدبیر، بـل عرفـت تسـییرا جیـدا انعكـس ایجابیـا علـى مالیتهـا لم تعرف الشركة

مكـن DIMA GAZوبالتـالي علـى مشـاریعها المسـتقبلیة بحیـث تـم إمضـاء عقـد تجـاري مـع شـركة 
ساسه قرار برفع رأسمال الشركة. أالشركة من رقم معاملات مالیة مهمة اتخذ على 

نصـــبة العارضـــة أدة أعـــلاه قـــرر المـــدعین شـــراء جـــزء مـــن وحیـــث انـــه نظـــرا للاعتبـــارا الـــوار 
درهم كما تـم تغییـر 100.000,00درهم إلى 10000سمال الشركة من مبلغ : أوبالتالي الرفع من ر 
وهــو الشــيء الثابــت بمقتضــى محضــر الجمــع 2إلــى G.G.PETROLIUMالاســم التجــاري مــن 

.10/3/2010العام الاستثنائي المؤرخ في : 
ارتفـع بالتـالي رقـم المعـاملات DIMA GAZمضاء عقـد تجـاري مهـم مـع شـركة وأنه بعد إ

المالیـــة للشـــركة وبالتـــالي اتخـــذ جمیـــع الشـــركاء بـــالتوافق بیـــنهم إلـــى الرفـــع مـــن رأســـمال الشـــركة مـــن 
درهـــم وهـــو الشـــيء الثابـــت بمقتضـــى محضـــر 1.000.000,00درهـــم إلـــى مبلـــغ : 100.000,00

ي :.........الجمع العام الاستثنائي المؤرخ ف
إلــى جانــب بــاقي الشــركاء قــرارات لــم تعتــرض علیهــا العارضــة 3كمــا اتخــذ المســیر الســید 

بخصـوص الرفــع مــن أجــور الشـركاء ومصــاریفهم وتــنقلاتهم والامتیــازات الممنوحـة لهــم، مــع العلــم أن 
قل بالمقارنة مع باقي الشركاء.أالعارضة ظلت تستفید من نفس الأجرة وهي 

عمد إلـى تقـدیم معطیـات مغلوطـة حـول التوظیفـات التـي قـام بهـا بحیـث 3د وحیث ان السی
أن العارضة ستتفاجئ بكون التوظیفات التي تمت هي وهمیة بزوجات الشركاء والذین كبـدوا خسـائر 

درهم شهریا.60.000,00مالیة للشركة تقدر بـ: 
أدیـــت بـــدون وجـــه حـــق ضـــة وبعـــد اتخاذهـــا لقـــرار باســـترجاع المبـــالغ المالیـــة والتـــير وأن العا

شـــركاء بإرجـــاع المبـــالغ المالیـــة وهـــو البحیـــث تـــم الاســـتیلاء علیهـــا بصـــورة تدلیســـیة وبالتـــالي طالبـــت 
ساس بدأ الشركاء في مضایقتها وذلك بعدم تمكینها الشيء الذي تم رفضه من طرفهم، وعلى هذا الأ

یـا وبـدون اجتمـاع مـع بـاقي قـرارا انفراد3من ممارسة مهامهـا فـي ظـروف لائقـة، بحیـث اتخـذ السـید 
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بـــــرام عقـــــد كـــــراء جدیـــــد للشـــــركة بـــــالعنوان التـــــالي : إ الشـــــركاء بتغییـــــر المقـــــر الاجتمـــــاعي للشـــــركة و 
حـي بوركـون وتـم نقـل جمیـع الوثـائق والمسـتندات والمبـالغ المالیـة ودفـاتر 12زنقة إلن الحكـم رقـم 9

جـــراءات قانونیـــة بتحویـــل الشـــیكات دون حضـــور العارضـــة وتحریـــر محضـــر بـــذلك ودون اتخـــاذ أي إ
المقر الاجتماعي للشركة.
صـبحت العارضـة غیـر قـادرة علـى ممارسـة مهامهـا بشـكل عـادي ومنــتظم أوأنـه نتیجـة لـذلك 

وبــدأ الضـــغط علیهــا إمـــا بتقــدیم اســـتقالتها مــن التســـییر أو بیــع أنصـــبتها وفــق ثمـــن یحــدده الشـــركاء، 
رفضته العارضة.رفض سوف یتم حل الشركة وهو الشيء الذيالوفي حالة 

كمــا اتخــذ المســیر وبــاقي الشــركاء قــرارا بحرمــان العارضــة مــن أجرتهــا التــي تشــكل مصــدر 
رزقها.

وحیــث ان ادعــاءات المــدعین بكــون العارضــة تــرفض حضــور الجمــع العــام الاســتثنائي هــو 
جـل عقـد جمـع عـام اسـتثنائي، خـارجأشـعار مـن أساس أن المدعین قد تقدموا لهـا بإدفع مردود على 

ــم یــتم الاســتجابة لطلــب العارضــة بشــأن تضــمین الــنقط الخلافیــة التــي  المقــر الاجتمــاعي للشــركة ول
اثارتها بمقتضى رسالتها الجوابیة حتى تكون موضوع مناقشة واتخاذ قرار بشأنها.

وأن المــدعین لــیس مــن حقهــم عقــد أي جمــع عــام اســتثنائي خــارج المقــر الاجتمــاعي للشــركة 
محضــر لجمــع عــام عــادي أو اســتثنائي بشــأن نقــل المقــر الاجتمــاعي مــن مــع العلــم لــیس هنــاك أي

شيء الثابت بمقتضى الانذار الموجه العنوانه الجدید موضوع استدعاء الجمع العام الاستثنائي وهو 
.2010-01-27و2010-12-29لهم بتاریخ : 

ثـائف ثم ان العارضة وعكس مـا تضـمنته تصـریحات المـدعى علـیهم بـرفض التوقیـع عـن الو 
الاداریة والشیكات فإنهـا قامـت بـأداء واجبهـا وفـق مـا یملیـه علیهـا ضـمیرها ومـا تـراه مناسـبا وصـالحا 

لمجموع الشركاء.
كما أن العارضة سیتضح لها فیما بعـد سـوء نیـة المـدعین وهـو محـاولتهم الاسـتئثار لوحـدهم 

شـرف عـواد وكـذا وذلـك بـرفض كـل مـن السـید ا2وشـركة DIMA GAZبالعقد الـرابط بـین شـركة 
DIMAالسید سمیر نایت وباقي العاملین بعدم إنجاز الأعمال المتفق علیها وفق العقـد مـع شـركة 

GAZ.
وحیــث انــه تبعــا لــذلك قــام المــدعون بالتعاقــد وإنجــاز الأعمــال بمفــردهم وبصــفتهم الشخصــیة 

لفائدة دیما كاز مما اضر بالمصالح المالیة للشركة.
تمـارس X TEND Consulingیس شـركة جدیـدة وهـي شـركة سـأكمـا عمـدوا مـؤخرا إلـى ت

.2شركة نفس الأنشطة والخدمات التي تمارسها 
ـــإن شـــركة  ـــذا ف ـــذا فـــإنهم یســـعون بكـــل الطـــرق 2ل لـــم تعـــد ذات اهتمـــام بالنســـبة للمـــدعین ل

للتخلص منها وذلك بمحاولتهم استصدار حكم بالحل.
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علـى الحكـم أعـلاه هـو أن قـرار المحكمـة لـم وأنه تبعا للوقائع أعلاه، فإن ما تعیبه العارضـة
سیسهم أیكن صائبا وقام بتغلیب مصلحة أطراف المدعین الذي یمارسون نفس النشاط التجاري بعد ت

.X TEND Consulingلشركة تدعى : 
مـن ق.ل.ع والقـول بحـل الشـركة لـم 1056كما أن اعتماد المحكمة علـى مقتضـیات المـادة 

سـباب معتبـرة ووجیهـة لـة بوجـوب أالمشرع ربط حل الشركة فـي هـذه الحایكن صائبا على اعتبار أن 
تبــرر الحــل وحیــث ان تقــدیر وجاهــة الســبب المســتدل بــه للحــل یجــب أن لا یــتم مــن منطلــق موقــف 
الشـــركاء المـــدعین طـــالبي الحـــل، فإنـــه لا یجـــوز حـــل الشـــركة لمجـــرد أن الشـــركاء غیـــر راضـــین عـــن 

التنظیمیـة للشـركة وكـذا بعـض الخلافـات فـي التسـییر بـل كـان العارضة في أن تقتسم معهـم القـرارات 
حریـــا بالمحكمـــة أن تنظـــر إلـــى المصـــلحة الاقتصـــادیة العامـــة للشـــركة والتـــي تســـتوجب الإبقـــاء علـــى 
الشركة ولیس بحلها، وخاصة أن المحكمة لـم تطلـع علـى الوثـائق المحاسـبیة للشـركة والتـي ستوضـح 

ســمال الشــركة مــن أتــم رفــع ر 15/02/2010ضــة فــي : ر كــون الشــركة منــذ تأسیســها مــن طــرف العا
شــيء الثابــت بمقتضــى محضــر الجمــع العــام الدرهــم وهــو 1.000.000,00درهــم إلــى 10.000,00

درهــم 100.000,00ســمالها كــذلك مــن : أ، كمــا تــم رفــع ر 10/03/2010الاســتثنائي المــؤرخ فــي : 
درهم وذلك بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي.1.000.000,00إلى 

لذا فإنه إذا كانـت الشـركة قـد حققـت هاتـه الطفـرة المالیـة والاقتصـادیة والتجاریـة، فكـان حریـا 
بالمحكمة ونظرا للمصلحة الجماعیة للشـركاء والمصـلحة الاقتصـادیة العامـة للشـركة بعـدم الاسـتجابة 

أن القانون الأساسي للشركة والقانون المنظم للشركة المحدودة المسؤولیة قـد لطلب المدعین وخاصة
وضع آلیات قانونیة للمراقبة وكذا في حالة وجود نزاع بین الشـركاء والمسـیرین ومـن ضـمنها إمكانیـة 

على ما یلي :69عزل المسیر حیث نص الفصل 
قــل، وكــل اع الأنصــبة علــى الأ"یعــزل المســیر بقــرار متخــذ مــن الشــركاء الممثلــین لثلاثــة أربــ

شرط مخالف یعتبر كأن لم یكن، ویمكن أن یترتب عن كل عـزل بـدون سـبب صـحیح مـنح تعـویض 
عن الضرر.

یعزل المسیر أیضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شریك".
اقبـة إضــافیة وحیـث ان هاتـه الآلیـة القانونیــة التـي وضـعها المشـرع تمثــل أولا حمایـة وآلیـة مر 

للشركاء غیر المسیرین في مواجهـة المسـیر خاصـة عنـدما یملـك هـذا الأخیـر الأغلبیـة داخـل الشـركة 
مما یتعذر معه الحصول على الأغلبیـة المتطلبـة قانونـا لعزلـه بقـرار مـن بـاقي الشـركاء، فـإن الفصـل 

المسیر إذا تبین لـه أن أعلاه في فقرته الأخیرة قد مكنه من اللجوء إلى المحكمة التجاریة قصد عزل
هناك أسباب معتبرة ووجیهة تستوجب عزل المسیر من مهامه.

ساســــا بحمایــــة المصــــالح العامــــة الاقتصــــادیة للشــــركة أهــــذا المقتضــــى القــــانوني یســــمح وأن 
والشـركاء فـي حالـة وجـود خـلاف أو نـزاع بیــنهم، وأن عـدم اطـلاع المحكمـة علـى الوثـائق المحاســبیة 
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لنازلـة یجعـل قرارهـا غیـر صـائب ومخـالف لمقتضـیات القـانون الأساسـي للشـركة أو إجراء بحـث فـي ا
من القانون المنظم للشركات والذي یتـیح إمكانیـة سـلوك مسـطرة عـزل المسـیر فـي حالـة 69والفصل 

شركاء، والتمست العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به، والحكم من جدید الوجود خلافا بین 
برفض الطلب.

بمـــــذكرة عـــــرض فیهـــــا أن صـــــفة المـــــدعین منعدمـــــة 6یـــــث أجـــــاب دفـــــاع شـــــركة ج.ج وح
مــن ق م م وأن الحكــم الابتــدائي جانــب الصــواب حینمــا 32و1فــي النازلــة طبقــا لأحكــام الفصــلین 

مـن ق ل ع وأن المقتضـى الواجـب التطبیـق 1056قضى بحل الشـركة اسـتنادا علـى أحكـام الفصـل 
ظم للشـــركات فـــي حـــین أن الحكـــم الابتـــدائي جـــاء مصـــادفا للقـــانون مـــن القـــانون المـــن69هـــو المـــادة 

صـــبحت متوقفـــة عـــن ممارســـة أییـــده خصوصـــا وأن الشـــركة أالواجـــب التطبیـــق ممـــا یتعـــین الحكـــم بت
صائر.النشاطها الاجتماعي، والتمس الحكم برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل رافعه 

عهـا بمـذكرة مـع اسـتئناف فرعـي عرضـت فیـه أنهـا بواسطة دفا6وحیث أجابت شركة ج ج 
تؤكد جمیع ما تضمنه المقال الاستئنافي من حیث الخرق المتعلـق بالشـكل وبانعـدام صـفة المـدعین، 

التـي تسـتوجب 69ساسـي للشـركة والمـادة الأبالإضافة إلى خرق الحكم الابتدائي لمتقضیات القانون 
ـــة بـــین الشـــركاء ات ـــة الخلافـــات الجوهری بـــاع مســـطرة العـــزل، والتمســـت بالتـــالي إلغـــاء الحكـــم فـــي حال

الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب.
أمـــا بخصـــوص الاســـتئناف الفرعـــي فـــإن المحكمـــة قـــد جانبـــت الصـــواب حینمـــا قضـــت بحـــل 

ـــــــاریخ  ـــــــك لأن العارضـــــــة هـــــــي مـــــــن قامـــــــت بتأسیســـــــها بت تحـــــــت اســـــــم 15/02/2010الشـــــــركة ذل
G.G.PETROLIUMذات شـــریك وحیــــد وأثنـــاء تســــییرها لـــم تعــــرف كشـــركة محـــدودة المســــؤولیة

الشـركة أي إخــلالات أو سـوء التــدبیر بـل عرفــت تســییرا جیـدا انعكــس إیجابیـا علــى مالیتهـا بحیــث تــم 
، وأن مـا تعیبـه العارضــة علـى الحكـم كونـه لـم یكــن DIMA GAZإمضـاء عقـد تجـاري مـع شـركة 

سیســـــهم أاط التجـــــاري بعـــــد تصـــــائبا وقـــــام بتغلیـــــب مصـــــلحة المـــــدعین الـــــذین یمارســـــون نفـــــس النشـــــ
1056كمــا أن اعتمـاد المحكمـة علــى مقتضـیات الفصــل X TEND Consulingلشـركة تـدعى 

یضـا صـائبا علـى اعتبـار أن المشـرع ربـط حـل الشـركة فـي ق ل ع للقـول بحـل الشـركة لـم یكـن أمن
شــركاء فــإن ســباب معتبــرة وجیهــة وأنــه حفاظــا علــى المصــالح العامــة للشــركة والأهــذه الحالــة بوجــوب 

العارضة تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض الطلب.
قـــادر بمـــذكرة البواســـطة نائبهـــا ذ/فهـــیم عبـــد 6حیـــث أجابـــت المســـتأنف علیهـــا شـــركة ج ج 

جـــواب عرضـــت فیهـــا أنهـــا تســـتغرب مـــن المـــذكرة الجوابیـــة مـــع الاســـتئناف الفرعـــي المقدمـــة باســـمها 
والحـــال أن المســـتأنف الفرعـــي فـــي واقـــع الأمـــر 14/5/2013بجلســـة ســـتاذ عـــاتق رشـــید بواســـطة الأ

التـــي تـــتقمص دور المســـیر والشـــریك فـــي آن واحـــد 1مـــا هـــي إلا المســـتأنفة الأصـــلیة الســـیدة أمینـــة 
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ضـة ر نسـخة مطابقـة لاسـتئنافها الأصـلي، وأن العاي مـا هـو إلاوالدلیل على ذلـك أن اسـتئنافها الفرعـ
المذكور غیر صادر عنها وأن ما ضمن به مخالف للصواب.تؤكد أن الاستئناف الفرعي 

* مــن حیــث الصــفة : إنــه یكفــي لــدحض مــزاعم المســتأنفة الاطــلاع علــى المقــال الافتتــاحي 
%60ضــــــین تقــــــدموا بــــــدعواهم بصــــــفتهم شــــــركاء فــــــي الشــــــركة بنســــــبة ر للــــــدعوى لیتضــــــح أن العا

صفتهم غیر ذي أساس.سمالها إلى جانب المستأنفة وبذلك فإن الدفع بانعدام أمن ر 
* أما من حیث الموضوع فإن مزاعم المسـتأنفة أن الشـركة كانـت تعـرف ازدهـارا هـي مـزاعم 

منـــــذ G.G.PETROLIUMمــــن ق م م ذلـــــك أن شــــركة 5مخالفــــة للواقـــــع ولمقتضــــیات الفصـــــل 
درهــم لــم تحقــق أي رقــم معــاملات خــلال فتــرة إنشــائها التــي لــم 10000ســمال محــدد فــي أتأسیســها بر 

ولـم 10/3/2010بتـاریخ 2إلـى أن تـم تحویلهـا إلـى شـركة 15/2/10یوما أي بتاریخ 23وز تتجا
توظــف ولــو عامــل واحــد ولــم یــتم إبــرام أي اتفــاق أو معاملــة تجاریــة فالشــركة لــم تعــرف أي تطــور إلا 

ســــمالها إلــــى أمــــن رأســــمالها حیــــث تــــم رفــــع ر %60لحصــــة بعــــد تغییــــر اســــمها وشــــراء العارضــــین 
م عقــود تجاریــة مهمــة خاصــة مــع شــركة "دیمــا غــاز" ابــر ) عــاملا وإ 12وتــم تشــغیل (درهــم 100000

.12/5/2010بتاریخ 
أما حول الوثائق الوهمیة ومغـادرة العارضـین لمقـر عملهـم لإضـعاف الشـركة فـإن مـا تناسـته 
المســتأنفة أن الســیدات أســماء بلمقــدم وزینــب العقــاوي والســعدیة العیســاوي ونادیــة الســملالي تــربطهن 

م هذه العقود كما قامت بـالتوقیع اعقود عمل مع الشركة وأن المسیرة لم تبد أي معارضة في شأن إبر 
دون أدنــى تحفــظ 2010إلــى أكتــوبر 2010علــى التحــویلات المالیــة منــذ التحــاقهن منــذ شــهر مــاي 

وأن المســتأنفة لــم تمتنــع عــن توقیـــع تحــویلات العــاملات المــذكورة بـــل ایضــا عــن توقیــع التحـــویلات
للمطالبة بأجورهم.مفتش الشغلالمالیة لمجموعة من العمال الذین لجأوا إلى 

أمــــا حــــول مــــزاعم المســــتأنفة باســــتحواذ العارضــــین علــــى وثــــائق الشــــركة ومبــــالغ مالیــــة مــــن 
ساسي للشركة یخول لأي من المسیرین الحق في تغییر مقر الشركة شریطة صندوقها فإن النظام الأ

ــم یســبق لهــا أن عارضــت 4ا هــو واضــح مــن المــادة أن یكــون بــنفس المدینــة كمــ ثــم إن المســتأنفة ل
فـــي كـــراء المقـــر الجدیـــد للشـــركة بـــل قامـــت بـــالتوقیع علـــى شـــیكات بنكیـــة لفائـــدة المكـــري عبـــد الكـــریم 

المسحوب على القرض الفلاحي بتاریخ BHB 006906بن عبد االله كما هو ثابت من الشیك عدد 
وأن عـــدم اتخـــاذ الإجـــراءات 1وأمینـــة 3الـــذي یحمـــل توقیـــع درهـــم و 6000بمبلـــغ 17/12/2010

القانونیــة بخصــوص تغییــر المقــر الاجتمــاعي وإشــهاره بالســجل التجــاري راجــع بالأســاس إلــى تماطــل 
ــــــررا بتــــــرایخ  ــــــة الاســــــتثنائیة للشــــــركة الــــــذي كــــــان مق المســــــتأنفة وعــــــدم حضــــــورها الجمعیــــــة العمومی

29/01/2011.
ن العارضین قـاموا بتأسـیس شـركة ثانیـة یبقـى مجـرد ادعـاءات أما حول مزاعم المستأنفة بكو 

واتهامـــات مجانیـــة لا أســـاس لهـــا فـــي الواقـــع وأنـــه بخـــلاف ذلـــك ونتیجـــة التصـــرفات غیـــر المســـؤولة 
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وامتناعهــا بصـفة تعســفیة عـن مزاولـة مهــام التسـییر الموكولــة لهـا فــإن الصـادرة عـن المســتأنف علیهـا 
أي نشـاط تجـاري بعـد اسـتقالة جمیـع العمـال لعـدم توصـلهم صبحت شبه متوقفـة عـن مزاولـةأالشركة 

بأجورهم بحیث لم تعد تتوفر على أي مستخدم أو متعاقد أو زبون كما أن حسابها البنكي لا یتجاوز 
یجـــد تطبیقـــه فـــي النازلـــة خصوصـــا وأن المراســـلات 1056درهـــم وبـــذلك فـــإن الفصـــل 91.624,89

ضـین بالتـدلیس ر ضـمنتها مـن اتهامـات بلغـت درجـة اتهـام العاوالإنذارات المتبادلة بین الطـرفین ومـا ت
والاختلاس مما یتجلى معه أن الخلافات وصلت إلى درجة من الخطورة تنبـئ علـى أن نیـة اسـتمرار 

الشركاء لم تعد قائمة.
وموضــوعا بردهمــا معــا ،فرعــي شــكلاالنافین الأصــلي و ئوالتمســت العارضــة عــدم قبــول الاســت

ف مع تحمیل المستأنفین الصائر.یید الحكم المستأنأوت
التـــي حضـــرها ذ/كـــرواد عـــن 25/6/2013وبنـــاء علـــى إدراج القضـــیة بعـــدة جلســـات آخرهـــا 

المسـتأنف رغـم سـابق الإعـلام فـي حـین أكـد ذ/مشبال وذة/الوردي عـن ذ/فهـیم وتخلـف دفـاع الطـرف
التـــي 02/07/2013الحاضـــران ســـابق محرراتهمـــا ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز القضـــیة للمداولـــة لجلســـة 

.09/07/2013مددت لجلسة 

محكمة الاستئناف

:حول الاستئنافین معا
صواب حینما قضت بحـل الحیث عابت المستأنفة على المحكمة الابتدائیة كونها قد جانبت 

ــــــــك أن العارضــــــــة هــــــــي مــــــــن قامــــــــت بت ــــــــاریخ أالشــــــــركة، ذل تحــــــــت اســــــــم 15/2/2010سیســــــــها بت
G.G.PETROLIUMد وأنهــا عرفــت تســییرا ة ذات شــریك وحیــفــي شــكل شــركة محــدودة المســؤولی

تقـرر علـى DIMA GAZبـرام عقـد تجـاري مـع شـركة جیدا انعكس إیجابیا على مالیتها بحیث تم إ
1.000.000,00درهـم ثـم إلـى 100.000,00درهم إلى 10.000,00شركة من السمال أثره رفع ر إ

عمــد إلــى تقــدیم معطیــات 3ید إلا أن المســتأنف علیــه الســ2درهــم كمــا تــم تغییــر اســم الشــركة بـــ ـ
مغلوطة حول التوظیفات التي قام بها لزوجات باقي الشركاء والتي كبدت الشركة خسـارة مالیـة تقـدر 

درهــم شــهریا وهــو مــا دفــع بالعارضــة إلــى اتخــاذ قــرار باســترجاع تلــك المبــالغ المالیــة والتــي 60000بـــ
ین بـــــــــــــدأوا أدیـــــــــــــت بـــــــــــــدون وجـــــــــــــه حـــــــــــــق الشـــــــــــــيء الـــــــــــــذي لـــــــــــــم یـــــــــــــرق بـــــــــــــاقي الشـــــــــــــركاء الـــــــــــــذ

قـرارا انفرادیـا 3في مضایقتها وعدم تمكینها من ممارسة مهامها في ظروف لائقـة، كمـا اتخـذ السـید 
برام عقد كراء جدید وكذا بنقل جمیع الوثـائق والمسـتندات والمبـالغ بتغییر المقر الاجتماعي للشركة وإ 

قانونیـــــة بتحویــــل المقـــــر المالیــــة ودفــــاتر الشـــــیكات فــــي غیـــــاب العارضــــة ودون اتخـــــاذ الإجــــراءات ال
صبحت معه هذه الأخیرة غیر قادرة على ممارسة مهامها بشكل عادي.أللشركة مما الاجتماعي 
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مـن ق ل ع الـذي یـنص علـى 1056وحیث أسس المسـتأنفون دعـواهم علـى أحكـام الفصـل 
ة ســباب معتبــر أأنــه " یســوغ لكــل شــریك حــل الشــركة ولــو قبــل انقضــاء المــدة المقــررة لهــا إذا وجــدت 

كالخلافــات الخطیــرة بــین الشــركاء والإخــلال الواقــع مــن واحــد أو أكثــر مــنهم بالالتزامــات الناشــئة مــن 
العقد واستحالة قیامهم بأداء هذه الالتزامات.

للإخـــلالات المشـــار إلیهـــا فـــي الفصـــل -ســـابقا–وحیـــث جـــاء فـــي تعریـــف المجلـــس الأعلـــى 
بهــا وجــود الشــركاء فــي مواقــف مختلفــة أعــلاه والتــي یتوجــب معهــا حــل الشــركة أن المقصــود1056

ومتناقضة وفي وضع یستحیل معه مواصلة إدارة الشركة وتسـییر شـؤونها بشـكل یـؤثر علـى مصـالح 
باقي الشركاء وأن تقدیر جدیة الخلاف المبرر لحل الشركة من عدمه یدخل ضمن السلطة التقدیریـة 

مـــن حیـــث التعلیـــل. (راجـــع قـــرار لقضـــاء الموضـــوع ولا رقابـــة علـــیهم فـــي ذلـــك مـــن المجلـــس الأعلـــى
المنشـــور 713/01فــي الملـــف عــدد 22/12/2004الصــادر بتـــاریخ 1408المجلــس الأعلــى عـــدد 

).123ص 8بالمجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات عدد 
وحیــث إن الثابــت مــن وثــائق الملــف وخاصــة المراســلات والانــذارات المتبادلــة بــین المســتأنفة 

هنــاك خلافــات حقیقیــة بــین أن3Cogérantســهم المســیر الثــاني الســید أوعلــى ر وبــاقي شــركائها 
الطرفین تهم تدبیر الشركة وتسییر شؤونها، وأن كل طرف یحاول تحمیل الطرف الأخر مسؤولیة ما 
ـــه اســـتقالة مجموعـــة مـــن المســـتخدمین جـــراء عـــدم  ـــت إلیـــه وضـــعیة الشـــركة الأمـــر الـــذي نـــتج عن آل

ى اللجـــوء إلـــى مفـــتش الشـــغل الـــذي لـــم یفلـــح فـــي ر الـــذي حـــدى بهـــم إلـــلـــى أجـــورهم الأمـــحصـــولهم ع
وساطته وهو ما دفع هؤلاء الأجراء إلى تقدیم دعاوى في الموضـوع للمطالبـة بـأجورهم ویتعلـق الأمـر 

ســـماء بلمقــدم اللائـــي هـــن بالمناســبة زوجـــات لبـــاقي أبالســیدات الســـعدیة العســـاوي ونادیــة الســـملالي و 
.2الشركاء في شركة 

ث إنــــه بالإضــــافة إلــــى امتنــــاع المســــتأنفة بصــــفتها مســــیرة للشــــركة مــــن توقیــــع الأوامــــر وحیــــ
یضـــــــا مـــــــن الرســـــــالة المؤرخـــــــة فـــــــي أبـــــــالتحویلات لفائـــــــدة المســـــــتخدمات المـــــــذكورات فـــــــإن الثابـــــــت 

طلـــب فیهـــا تيتـــراضـــي بصـــفته وكـــیلا للمســـتأنفة الالســـتاذ عبـــد االله الأالصـــادرة عـــن 27/01/2011
ثنائي للشركة المقترح عقـده مـن طـرف بـاقي الشـركاء إلـى حـین تمكینهـا مـن تأجیل الجمع العام الاست

الاطلاع على الوضعیة العامة الراهنة للشركة على ضوء الاتهامات الموجهة إلیها، والاطلاع أیضـا 
علــى النتــائج الســلبیة للشــركة والبــت فــي التقریــر المتخــذ بشــأن مصــیر الشــركة وإلــى حــین اســترجاع 

مالیــة التــي تــم الاســتحواذ علیهــا بشــكل غیــر قــانوني، وتوضــیح موقــف الشــركاء مــن الشــركة للمبــالغ ال
التوظیفات الوهمیة التي شملت زوجاتهم.

وحیث یتجلى مما سـبق بیانـه اعـلاه ومـن مواقـف الطـرفین أن الخلافـات بینهمـا وصـلت إلـى 
كة بغیـر حـق حد اتهام بعضهم الـبعض بالتـدلیس وخلـق وظـائف وهمیـة والاسـتحواذ علـى أمـوال الشـر 

وهذا ما نتج عنه زیادة في الأعباء المالیة للشركة، بالإضافة إلى عدم تمكن الشركاء مـن عقـد جمـع 



513/2013/12رقم الملف : 

12

عــام اســتثنائي لتــدارس الوضــعیة الراهنــة للشــركة واقتــراح الحلــول المناســبة لحــل الأزمــة بــین الشــركاء 
لتعاون التي تسمح باستمرار بطریقة ودیة الشيء الذي یستشف منه أن شروط الود والوئام والتفاهم وا

الشركة وأداء الغـرض مـن إنشـائها بمـا یخـدم مصـالح جمیـع الشـركاء أضـحت منعدمـة فـي ظـل منـاخ 
التوتر الذي یطبع علاقة الشركاء ببعضهم البعض.

وحیـث إن الوضـع القـائم والـذي آلـت إلیـه وضــعیة الشـركة یسـتوجب حقـا القـول بحـل الشــركة 
69وأنــــه لا جــــدوى مــــن الاحتجــــاج بمقتضــــیات الفصــــل ل ع مــــن ق1056وفقــــا لأحكــــام الفصــــل 

مــن القــانون المــنظم للشــركات المحــدودة المســؤولیة الــذي یوجــب لعــزل المســیر تــوفر بــاقي الشــركاء 
ممـا یكـون معـه الحكـم الابتـدائي من أسهم الشركة وهو الأمر الغیر المتوفر فـي النازلـة %75على 

مــع تبنــي تعلیلــه وتحمیــل المســـتأنفة إلیـــه ویتعــین تأییــده المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا ذهــب 
.الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

.ین الاصلي والفرعيبقبول الاستئناففي الشـــكل : 

ه.كل استئناف على رافعصائر قاء تأیید الحكم المستأنف مع إبو معا مابردهفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 1/8/2013أصدرت بتاریخ
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

."1شركة النقل الحضري و الخدمات العامة " بین 

شركة مساهمة خاضعة للقانون الاسباني.2شركة -
العالي القصار، نجیة طق طق ، ادریس لحلـو عبدةتذاالأسوابهمن

.امین 
.الدار البیضاءبهیئة ونالمحام

من جهة.ینمستأنفمابوصفه
.شركة ذات مسؤولیة محدودة3-1وبین 
.4السید محمد -2
.4علي -3
.4السیدة خناتة -4
.4السیدة حسناء -5

.طالرباالمحامي بهیئة محمد ابركو الأستاذ منائبه
.5مصطفى - 

قرار رقم :
4101/2013

صدر بتاریخ:
1/8/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1905/8/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5587/2008/14
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الأستاذة أمال بنتهیلة محامیة بالرباط.تنوب عنه
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

.6شركة - بحضور: 
الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.- 
624/3/3/2010ملـف تجـاري عــدد 26/5/2011فــي المـؤرخ767بنـاء علـى قـرار محكمــة الـنقض عـدد 

الملف على هذه المحكمة للبت فیه من جدید.وبإحالةالقرار الاستئنافي قضالقاضي بن
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.و 

وته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلا
.13/6/2013واستدعاء الطرفین بعدة جلسات آخرها جلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
2" و شـركة 1لنقـل الحضـري و الخـدمات العامـة " تقدمت شركتي ا30/10/2008بتاریخ 

DITU فــي شــخص ممثلهمــا القــانوني و بواســطة نــوابهم بمقــال اســتئنافي طعنــا بموجبــه فــي الحكــم
القاضي 1905/8/2007ملف رقم : 04/03/2008الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

الغیـر فـي الـدعوى و تحمیـل إدخـالطلـب والإضـافيو الإصـلاحيبعدم قبول المقال الافتتـاحي و 
رافعها الصائر.

في الشكـــل:
الــذي یتعــین معـــه الأمــرأداءو أجــلاحیــث قــدم الاســتئناف وفــق صــیغه القانونیـــة صــفة و 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
تفیــد الوقــائع كمـــا انبنــى علیهـــا الحكــم المســـتأنف و المقــال الاســـتئنافي ان المــدعیتان شـــركة

شـــركة الأولـــىتقـــدمتا بمقـــال افتتـــاحي تعرضـــان فیـــه  ان المدعیـــة 2و شـــركة 1النقـــل الحضـــري 
و المشـرفین علیهـا 3على النقل الحضري و قد كونت مـع شـركة الإشرافمتخصصة في تنظیم و 

السادة مطیع شركة للمشاركة في المناقصـة المتعلقـة بمـنح تـرخیص اسـتغلال النقـل الحضـري لمدینـة 
ما و حقوق وواجبات كل طرف نیتها و قد ابرم الطرفان اتفاقا أولیا و عقدا ثانیا ینظم علاقتهمكناس 

الفریــق نــص علــى ان حصــة30/05/2005مــؤرخ فــي و ان بروتوكــول الاتفــاق ال6شــركة إنشــاء
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و ان تســییر الشــركة ســیتم بواســطة مجلــس تمثــل فیــه كــلا %26و الفریــق الاســباني %74المغربــي 
ا و ان الادارة التقنیة ستعود الى العارضة و ان الشـركة ـو ممثلیهم1نیس و العارضة من احسان ب

ستلزم بامضاء المنفصـل لكـل مـن الـرئیس و ممثـل العارضـة كنائـب للـرئیس و ان الفـریقین سـیبرمان 
اتفاقا بین المساهمین و ان اتفاق بین المساهمین حدد نفس المبادئ التي حـددها البروتوكـول و هـي 

المغربــي وواحــد یمثــل الفریــق الاســباني كمــا قافــراد یمثلــون الفریــ4یــین مجلــس اداري ینكــون مــن تع
الا انـه و بمجـرد انشـاء الشـركة و 2نص الاتفاق علـى ان العارضـة سـتعین مـدیرا تقنیـا حسـب البنـد 

ظهـرت مشـاكل عدیـدة اضـطرت معهـا العارضـتان الـى 2005دخول نشاطها حیز التنفیذ فـي نـونبر 
لفـت انتباهـه الـى عـدم احتـرام الفریـق المغربـي للاتفاقیـات التـي تمـت و بة رئیس المجلـس الاداري مكات

مـن القـانون 16رغـم ان الفصـل ه یستأثر بالتسـییر دون اشـراك ممثـل العارضـتین و بین الفریقین و ان
سـباني یتخـذ قراراتـه دون اعتبـار للفریـق الاالإداريینص علـى ان المجلـس 6لشركة وأنهالأساسي

، ذلـك ان 26/06/2005كما هو الحال في القـرار المتخـذ مـن قبـل الجمـع العـام العـادي المنعقـد فـي 
العارضــتان طلبتــا ادراج نقطــة معینــة فــي جــدول الاعمــال لهــذه الجمعیــة الا انــه لــم یعتــد بهــا بــل تــم 

و لاـباطـ26/06/06عرض نقط تخرج عن اختصـاص الجمـع العـام ممـا یجعـل الجمـع المنعقـد فـي 
ي  ئناثسـتو الثـاني اعـادي الاول 8/6/07ان الفریق المغربي دعا الى جمعین عامین اخر فـي الیـوم 

یتضـــمن خرقـــا صـــریحا للنظـــام 7/9/07لیـــوم ي ئناثاســـتكمـــا توصـــل باســـتدعاء لحضـــور جمـــع عـــام 
ات الطــرفین و ذلــك بمحاولــة تعــدیل القــانون الأساســي لجعــل نصــاب التصــویت فــي واتفاقــالأساســي
التي ینص علیها النظام الأساسي و القانون المنظم لشركات المساهمة .%75ض عو 50%

الـذي یجعـلالشـيءو هكذا یتضح ان خلافات الشركاء فیما بینهم كبیرة و متعـددة الاشـكال 
المسجلة بالسـجل التجـاري 6من المستحیل الاستمرار في الشركة لاجله تلتمسان الحكم یحل شركة 

وم الشـــركة و صـــر خصـــو تعیـــین مصـــفي لهـــا مـــع تحدیـــد مهمتـــه فـــي ح7575بالربـــاط تحـــت عـــدد:
أصــولها و تحقیــق هــذه الاخیــرة لســداد الخصــوم و قســمة الصــافي بــین الشــركاء كــل حســب منابــه مــع 
جمیــــع الاثــــار و النفــــاذ المعجــــل و الحكــــم علــــى المــــدعى علــــیهم بــــادائهم لهمــــا تعویضــــا مســــبقا فــــي 

دیر قیمــة الاضــرار الحاصــلة لهمــا مــن اجــراء مســاهمتهما درهــم و الحكــم بــإجراء خبــرة لتقــ100.000
لذي عرفتـه مـن جـراء الخروقـات التـي قـام بهـا المـدعى علـیهم و حفـظ اوء التسییر سو 6في شركة 

حقهما في تقدیم مطالبهما بعد الخبرة .
م بهـــــا المـــــدعى علـــــیهم بواســـــطة نـــــائبهم بجلســـــة دو بنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة التـــــي تقـــــ

تاریخ دخول نشاط الشركة حیز التنفیذ و هي تعرف 2005جاء فیها انه منذ نونبر 20/11/2007
عدة عراقیل منها ما یرجع الى السلطات المحلیة و منهـا مـا یرجـع الـى الجهـة المدعیـة نفسـها، و ان 

درهم في حین لم یسـاهم 14.400.000مساهمتهم عفواالعارضون حفاظا على مصلحة الشركة ضا
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الـــذي ســـلمه كضـــمانة 260.000مبلـــغ: إلـــى درهـــم إضـــافة65.000ني الا بمبلـــغ : الفریـــق الاســـبا
للسلطات المختصة فضلا عن رفضهم كافة المقترحات التي یتقدم بها العارضـون و لـو كانـت نابعـة 

قـد فقـدا صـفتهما ایكونـممـا للانـذارات المتوصـل بهـا من القـانون الأساسـي و ان المـدعیتین تجـاهلا
العام الذي دعى له مجلس ادارة الشركة كما فقدتا الصفة في التوجه الـى القضـاء في حضور الجمع 

ممـــا یجعـــل دعواهمـــا ســـاقطة شـــكلا و 95-17مـــن القـــانون رقـــم: 278تطبیقـــا لمقتضـــیات الفصـــل 
یستمد مشروعیته من القانون و ان المدعیتان 7/9/2007موضوعا فان الجمع العام المنعقد بتاریخ 

و ان المـدعیتین 7/9/2007بایقاف اثار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتـاریخ فقدتا حق المطالبة
بعــدم اســتجابتهما للانــذارین اللــذین توصــلتا بهمــا ة و ــــبعــدم امتثالهمــا لقــرارات المجلــس الاداري للشرك

الشركة یكونان قد انسحبا فعلیا مـن الشـركةلتأسیسمن اجل تحدید نصیبهما في الرأسمال الأساسي 
و قد وضعا حدا للشركة التي كانت تربطهما و باقي الشركاء و التمسوا رفض الطلب .

مفادهـا ان الـدعوى الحالیـة 11/12/07مـذكرة تعقیـب نائـب المـدعیتین بجلسـة و بناءا على
و لا بمـا سـبقه مـن احـداث لان 7/9/2007لا علاقة لهـا بمـا جـرى خـلال الجمـع العـام المنعقـد فـي 

المقــرر الاســتاذ العبــودي 8/1955فــي الملــف عــدد المحكمــة وض علــى انظــار هــذا الموضــوع معــر 
و ان العارضتین طعنا فـي هـذا الجمـع و طلبتـا ابطالـه و كـذا ابطـال محضـر 13/12/2007جلسة 

و كذا محضر ارساء المـزاد العلنـي  لبیـع مجمـوع اسـهم 4/4/07المجلس الاداري المزعوم عقده في 
ملتمسـین اسـتبعاد 29/10/2007ا الجمـع العـام المـوالي المنعقـد فـي و كـذ6العارضتین فـي شـركة 

جمیــع الــدفوع و الوثــائق المثــارة مــن طــرف المــدعى علــیهم و المتعلقــة بعــدم مســاهمتهما فــي تحریــر 
ه و بــین الــدعوى الحالیــة ـحصــتهما فــي رأســمال الشــركة و كــذا بیــع اســهمهما لانعــدام ایــة علاقــة بینــ

المحتج به ینص على بیع الاسهم التي لم تحرر و 17-95القنون من 274قضلا عن ان الفصل 
لــیس مجمــوع اســهم المســاهمین بمــا فیهــا الربــع لــذي ســبق تحریــره و انــه حســب محضــر الموثــق فــان 

ســهم الممثلــة لمجمــوع 2600ببیــع مجمــوع 12/10/2007قــام بتــاریخ 6المجلــس  الاداري لشــركة 
أعـــلاه و إضـــافة الـــى مـــا جـــاء فـــي المقـــال تلـــتمس مســـاهمة العارضـــتین و فـــي هـــذا خـــرق للفصـــل 

الها حالعارضــین بعــد رد دفوعــات المــدعى علــیهم و معاینــة اســتمرار المخالفــات بــین الشــركاء و اســتف
الحكم وفق الطلب .

ي و ــــبمــذكرة مــع طلــب اصلاح13/12/2007و بنـاءا علــى ادلاء نائــب المــدعین بجلســة : 
فــادا مــن خلالهــا انهمــا تقــدمتا بــدعوى رامیــة الــى ابطــال اضــافي و طلــب ادخــال الغیــر فــي الــدعوى ا

و ذلـك بسـبب منـع العارضـتین مـن دخـول هـذا الجمـع العـام 7/9/2007الجمع العام المنعقد بتـاریخ 
ــم تعــد تتــوفر فیهمــا الشــروط لحضــور الجمــع الاســتثنائي طبقــا للفصــل  مــن القــانون 274بعلــة انــه ل

650.000حصــة العارضــتین فــي رأســمال المحــرر هــي الأساســي للشــركة الا انــه یجــب الاشــارة ان
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4/1درهــم و هــو مــا یقــر بــه المــدعى علــیهم الشــیئ الــذي یعنــي ان العارضــتین حررتــا اكتتابهمــا فــي 
و 2ســــهم بالنســــبة لشــــركة 25و 1ســــهم بالنســــبة لشــــركة 625فــــي الشــــركة أي بقیمــــة ماتهصــــح

همــا جمیــع الحقــوق و الصــفات التــي الحصــة التــي اصــبحت صــافیة و ملكــا خالصــا للعارضــتین تعطی
یتمتع بها المساهم في شركة المساهمة ذلك ان منع العارضتین من حضور الجمع العام المنعقد فـي 

مـن 274موضوع الطلب الأصلي في الدعوى الحالیة جـاء اسـتنادا لمقتضـیات الفصـل 7/9/2007
جمــع العــام بــل یــرخص و ان الفصــل لا یــرخص بمنــع العارضــین مــن حضــور ال17-95قــانون رقــم 

للمجلـــس الاداري ببیـــع الاســـهم التـــي لـــم یـــتم الاكتتـــاب فیهـــا عـــن عملیـــة تحریـــر الاســـهم المفروضـــة 
اب و التـي لـم یـتم ـكتتـللاكتتاب و ان هذا المنع جاء سابقا على عملیة بیع الحصص المعروضـة للا

عنهـــا الا فـــي فـــي حـــین ان عملیـــة البیـــع لـــم یعلـــن 7/9/2007تحریرهـــا ذلـــك ان المنـــع حصـــل فـــي 
حســـب الاعـــلان عـــن البیـــع و 12/10/2007و لـــم تحصـــل الا بتـــاریخ 20/9/2007و 29/8/07

على البیع فانه منع غیر قـانوني و بالتـالي فـان افق بالبیع و مادام ان المنع جاء سابقر المحضر الم
الأصــلي و غیــر قــانوني بــدوره ممــا یتعــین معــه الاســتجابة للطلــب 7/9/07الجمـع العــام المنعقــد فــي 

منــه علــى فــرض اعتبــار مــرور اجــل الاكتتــاب المزعــوم مــن طــرف المــدعى علــیهم و لجــوء المجلــس 
20/09/07و 29/8/07الاداري الى بیع الاسهم فانه و حسب ما جاء في الانـذارات المؤرخـة فـي 

مــن قــانون 274فــان البیــع سینصــب علــى غیــر المحــررة كمــا جــاء فــي التــذكیر بمقتضــیات الفصــل 
ممــا یجعــل البیــع بــاطلا و یكــون مــن حــق العارضــتین وفــق مــا یقتضــیه هــذا الفصــل نفســه، 95-17

التقــدم بطلــب اضــافي رامــي الــى ابطــال البیــع الــذي قــام بــه الموثــق لمجمــوع اســهم العارضــین و كــذا 
ــم تســتدع لــه العارضــتان و لــم 29/10/2007ابطــال الجمــع العــام المــرخص المنعقــد فــي  و الــذي ل

فـــي الـــدعوى الحالیـــة قصـــد مواجهتـــه 5صـــطفى تمســـان الحكـــم بادخـــال الموثـــق متحضـــراه لاجلـــه تل
قصد مواجهته بدعوى ابطـال بیـع اسـهم العارضـتین بهبدعوى ابطال بیع اسهم العارضتین الذي قام

ن اجلــه محضــرا للبیــع و الحكــم وفــق الطلــب الأصــلي و فــي مــالــذي قــام بــه و اشــرف علیــه و حــرر 
عارضـة باصـلاح الخطـأ المـادي الـذي تسـرب الـى رقـم السـجل التجـاري الطلب الاصلاحي الاشـهاد لل

و في الطلـب الاضـافي 52415عوض 62418المطلوب في الطلب الأصلي الذي هو 6لشركة 
جـاء مناقضـا للجمعیـة العامــة 4/4/2007فـي نظـرا لكـون محضـر اجتمـاع المجلـس الإداري المـؤرخ 

غیر 4/4/07جتماع المجلس الاداري المؤرخ في و نظرا لكون محضر ا28/6/2007المنعقدة في 
ثابــت التــاریخ و غیــر مســجل و غیــر مــودع بالســجل التجــاري لشــهره و نظــرا لكــون محضــر المجلــس 

ینص على وسیلة لتحریر بقیـة رأسـمال الشـركة بواسـطة اداء نقـدي مـن 4/4/07الاداري المؤرخ في 
ان تحریــر بقیــة 28/6/2007ؤرخــة فــي طــرف الشــركة و هــو ینــاقض مــا قدرتــه الجمعیــة العامــة الم

رأسمال الشركة سیكون عبر المقاصـة مـع الحسـاب الجـاري للشـركة و لعـدم الاشـارة بتاتـا لاجتمـاع و 
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التصریح بان 28/6/07خلال الجمع العام المنعقد في 4/4/07لقرارات مجلس الاداري المؤرخ في 
و بابطـال قـرار 28/6/07یة المنعقـدة فـي الغته قرارات الجمع4/4/07ما قرره المجلس الاداري في 
و القاضي بتحدید بقیة رأسـمال الشـركة بواسـطة اداء نقـدي 4/7/2007المجلس الاداري المؤرخ في 

یؤدیه الشركاء و ابطال جمیع القـرارات و الإجـراءات المبنیـة علـى قـرار المجلـس الاداري المـؤرخ فـي 
مــــع ابطــــال جمیــــع الاثــــار المؤسســــة 12/07/2007و ابطــــال الانــــذارین المــــؤرخین فــــي: 4/4/05

محضر و ابطال 12/10/2007في 5مصطفى قالموثعلیهما و ابطال بیع الاسهم الذي قام به 
و ابطـال جمیـع الاثـار  المترتبـة عنـه و 29/10/07ابطال الجمع العام المؤرخ فـي البیع الرسمي و 

اط بالتشـطیب مـن السـجل التجـاري عـدد امر رئیس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجاریـة بالربـ
علــى جمیــع التقییــدات التــي قــام بهــا و اســتبعاد الابــداعات التــي تمــت بالســجل 6لشــركة 68415

ة و بـــالاخصـــــالــى تــاریخ البــت النهـــائي فــي الــدعوى الحالی28/06/07التجــاري ابتــداء مــن تـــاریخ 
، 12/10/07المؤرخ فـي الأسهمع محضر بی، 9/7/07ام الاستثنائي المنعقد في محضر الجمع الع

عو كــذا جمیــع التقییــدات اللاحقــة لهــا مــ29/10/07محضــر الجمــع العــام الاســتثنائي المنعقــد فــي 
النفاذ المعجل و حفظ حق العارضتین في طلب التعویض عن الاضرار الحاصلة لهم.

ـــیهم بجلســـة  اوضـــحوا مـــن خلالهـــا ان8/01/08و بنـــاء علـــى مـــذكرة رد نائـــب المـــدعى عل
هنـأعلـى اسـتمراریة الشـركة یلزمهمـا إذ 28/6/2007موافقة المدعیتین بـالجمع العـام المنعقـد بتـاریخ 

تم في نفس الظروف و التمسوا رد سائر مزاعم الجهة المدعیة ، و تمتیعهم بما جاء في كتاباتهم .
و بعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه و المشار الى منطوقه أعلاه.

نفه المــدعیتان و اسســتا اســتئنافهما علــى ان الحكــم المســتأنف اغفــل البــث فــي مجموعــة اســتأ
مـــن الطلبـــات كانـــت موضـــوع طلبهمـــا الاضـــافي ، و اعتمـــد فـــي رفـــض طلبهمـــا علـــى قـــرار المجلـــس 

القاضــي بتحریــر بــاقي رأســمال الشــركة نقــدا و الحــال 04/04/2007المــؤرخ فــي 6الاداري لشــركة 
لمحكمــة فــي طلبهمــا الاضــافي جمیــع الخروفــات التــي شــابت القــرار المــذكور و ان الطــاعنتین بینتــا ل

ه و المــــؤرخ فــــي ــــــــطلبتـــا بابطالــــه ذلــــك فــــي محضــــر اجتمــــاع المجلـــس الاداري المطعــــون فــــي صحت
باعتبــار ان الاول نــص علــى 28/06/2007جــاء مناقضــا للجمعیــة العامــة المنعقــدة فــي 04/4/07

یتم بواســطة اداء نقــدي مــن طــرف الشــركة فــي حــین ان الجمعیــة ان تحریــر بقیــة رأســمال الشــركة ســ
العامــة المــذكورة أعــلاه قــررت تحریــر بقیــة رأســمال الشــركة بواســطة المقاصــة مــن الحســاب الجــاري 

ء علمــا بــان الحســاب الجــاري للطــاعنتین یتــوفر علــى المبلــغ المــوازي لحصــتهما فــي رأســمال للشــركا
ت و غیر مسجل و غیـر مـودع ــلاداري لیس له تاریخ ثابالشركة، كما ان محضر اجتماع المجلس ا

قــرر تحریــر رأســمال الشــركة المتبقــى فــي حــین  ان الجمــع العــام بالســجل التجــاري لشــهره، كمــا انــه 
اقتــرح فقــط تحریــر رأســمال الشــركة و انــه لا یعقــل ان یقــرر المجلــس الاداري 28/6/07المــؤرخ فــي 
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مـــن طـــرف الجمعیـــة العمومیـــة و علیـــه فـــان مـــا قررتـــه شـــیئا لیصـــیر فـــي تـــاریخ لاحـــق مجـــرد اقتـــراح 
ــــالجمعیـــة یســـبق و یـــرجح علـــى مـــا قـــرره المجل س الاداري ، و بالتـــالي فـــان مســـالة تحریـــر رأســـمال ـــ

ـــراح لا غیـــر لـــم یلـــه أي اجـــراء لادخالـــه حیـــز الوجـــود خاصـــة و انـــه  تقـــرر الشـــركة یبقـــى مجـــرد اقت
خــــلال الجمــــع العــــام اللاحــــق لــــه فــــي 28/6/07المصــــادقة علــــى قــــرار الجمــــع العــــام المنعقــــد فــــي 

ل"رئیس المجلس الاداري " الا ان هذا الاخیر لم یاخـذ بمـا جـاء عو الذي لم ینعقد بف27/07/2007
فـــي الجمـــع العـــام و اعتمـــد علـــى محضـــر المجلـــس الاداري ووجـــه للطـــاعنین انـــذارین مـــؤرخین فـــي 

274یهددهما بمقتضیات المادة درهم و187500یطالبهما من خلالهم بأداء مبلغ 12/07/2007

تحریـر بقیـة رأسـمال الشـركة مـن حسـابهما  الجـاري و و الحـال انـه كـان بامكانـه 17-95من قانون 
الــــذي كــــان یتــــوفر علــــى المبلــــغ المــــوازي لحصــــتهما فــــي الرأســــمال ، امــــا بخصــــوص الجمــــع العــــام 

مــا الاضــافي و اوضــحتا فــان الطــاعنتین طعنــا فیــه فــي مقاله29/10/2007الاســتثنائي المنعقــد فــي 
بأنه انعقد دون استدعاءهما مع انهما تملكان على الاقل ربع حصـتهما المحـررة مـن رأسـمال الشـركة 
و التــي تخــول لهمــا حضــور هــذا الجمــع، ذلــك انــه حتــى علــى فــرض صــحة اجــراء بیــع الاســهم غیــر 

تأسـیسریرهـا عنـد محررة فانهما و مع ذلك تملكان على الاقل ربع حصتهما فـي الشـركة التـي تـم تح
25و 1سـهم بالنسـبة لشـركة 625درهـم أي انهمـا تبقیـان مـالكتین ب 65000الشركة بأداء مبلـغ 

و هي مساهمة تلزم المجلس الاداري لـدعوتهما لحضـور الجمـع العـام العـادي 2سهم بالنسبة لشركة 
و ائهما و ان عــــــدم اســــــتدع29/10/2007و الاســــــتئنافي المنعقــــــد فــــــي 7/9/2007المنعقــــــد فــــــي 

یجعــــل الجمــــع المــــذكور بــــاطلا و مــــبطلا لجمیــــع الاثــــار المترتبــــة عنــــه غیــــر ان الحكــــم حضــــورهما 
ـــالمســتأنف لــم یجــب عــن هــذه الــدفوع علــى الــرغم مــن جــدیتها و تاثیرهــا فــي الن زاع ، و بخصــوص ــ

المتعلــق بشــركات المســاهمة فــان عملیــة البیــع التــي 95/17مــن القــانون رقــم 274مقتضــیات المــادة 
2600جمــوع اسـهم الطـاعنین البالغــة ماشـرف علیهـا الموثـق المطلــوب ادخالـه فـي الــدعوى قـام ببیـع 

كان من المفروض الا تنصب الا على الجزء غیر المحرر من الاسهم كما عسهم مع ان عملیة البی
من النظام الأساسـي للشـركة، غیـر ان الحكـم 9المذكورة و كذا الفصل 274تنص على ذلك المادة 

و اعتبــر ان المقصــود بالاســهم الغیــر المحــررة جمیــع 274لمســتأنف اســاء فهــم مقتضــیات الفصــل ا
من نفـس القـانون و الحـال 273الاسهم المكتتبة معتمدا في هذا التفسیر الخاطئ على احكام المادة 

ن واضحة و لا تحتاج الى تاویل إذ انها تهم بیع الاسهم غیر المحـررة دو 274ان مقتضیات المادة 
عنــدما ذهــب خــلاف ذلــك یكــون قــد خــرق القــانون بمــا فــي ذلــك غیرهــا و علیــه فــان الحكــم المســتأنف 

ذلك و مــادام الحكــم المطعــون فیــه لــم یجــب عــن كــل هــذه ـــــمــن النظــام الأساســي للشــركة ل9الفصــل 
الدفوع و التـي كانـت موضـوع الطلـب الاضـافي فـان ذلـك یعرضـه للالغـاء ملتمسـین الحكـم مـن جدیـد 

.الإضافيو كذا الإصلاحيما جاء في مقالهما الافتتاحي و مقال التدخل و بأقصى
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اجاب المستأنف علیهم بان الحكم المطعون فیه اجاب الطاعنتین علـى كـل  الـدفوع المثـارة و 
، فجمیـــع و كافــة الطلبـــات المقدمـــة مســـتندا فـــي ذلـــك علــى الفصـــول القانونیـــة الواضـــحة فـــي معناهـــا 

من قانون شركات المساهمة 143و 278و 274المواد بمقتضیاتحطمت ادعاءات المستانفتان ت
الاداري للشــركة سحمــل بــین صــفحاته عــدة تناقضــات فتــارة تنفیــان انعقــاد المجلــالمســتأنفتانفمقــال 
مـن المقـال الـى حـد 10الـى 7و تعتبر مقرراته مزعومة بل ذهبتـا فـي الصـفحة 4/4/2007بتاریخ 

و تـارة أخـرى 4/4/2007ركـة محضـر المجلـس الاداري المنعقـد بتـاریخ اتهام العارضین بصنع و فب
نجدهما یقران بانعقـاد المجلـس بـذات التـاریخ و یناقشـان مـا راج بـه بـل و یعترفـان بكـون المجلـس قـد 

ر الجمعیـة المنعقــد ، غیـر انهمــا یعتبـران ان اقـرا26اتخـذ قـرارا بتحریـر بقیـة رأســمال الشـركة الصـفحة 
قــد انعقــد بتــاریخ 6بكــون المجلــس الاداري لشــركة المســتأنفتانإقــرارانــه بنــاء علــى بعــده قــد الغــاه، و 

فــــان منازعتهمــــا حــــول القــــرارات التــــي اتخــــذها اعضــــاؤه اعتبــــارا لكــــون الجمعیــــة العامــــة 4/4/2007
قــد الغتــه منازعــة غیـر جدیــة ، فبدایــة فانــه لا یوجــد بملــف 28/6/2007الاسـتثنائیة المنعقــدة بتــاریخ 

ـــة ـــس الاداري أي قـــرار صـــادر النازل ـــة یشـــیر لا صـــراحة و لا ضـــمنا بكـــون قـــرار المجل عـــن الجمعی
تــم الغــاؤه الشــیئ الــذي یجعلــه قــرارا ملزمــا لكافــة الشــركاء، و مــن ثــم لا 4/4/2007المنعقــد بتــاریخ 

ــــجـــدوى مـــن اثـــارة نقـــاش عقـــیم حـــول قـــرارات مفیـــدة تخـــدم مصـــلحة الشرك ة و الشـــركاء ، ففـــي كافـــة ـ
العارضین قد طبقوا الإجراءات القانونیة تطبیقـا سـلیما و فـي كافـة الاحـوال فسـواء تعلـق الاحوال فان

ـــالامــر بــالقرار المتخــذ مــن قبــل المجلــس الإداري بتاری ي بموجبــه قــرر المجلــس ذو الــ4/4/2007خ ـ
تحریــــر كامــــل رأســــمال الشــــركة أو مــــا زعمتــــه المســــتأنفتان بكــــون الجمعیــــة العامــــة المنعقــــدة بتــــاریخ 

راءات اللاحقة علـى القـرارین و هكـذا جقد اقترحت تحریر كامل رأسمال فان العبرة بالا28/6/2007
ة و الشــراكة مــع العارضــین لاســتجابتا للانــذارین ــــتهمهمــا مصــلحة الشركتانفتان لــو كانتــا فعــلا فالمســ

مد علـى العدیـد كونه اعتیتبین انه بالرجوع لمقال المستانفتین ، و اللذین توصلتا بهما سدا لایة ذریعة 
مــــن التــــواریخ فـــــي محاولــــة منهمــــا لتغلـــــیط المحكمــــة غیـــــر ان جمیــــع تلــــك التـــــواریخ ثابتــــة و تـــــؤرخ 
لاجتماعــات كافــة الشــركاء فــي الشــركة امــا علــى مســتوى المجلــس الاداري أو علــى مســتوى الجمعیــة 

ثناء بعـض ،باسـت6لصفتهما كشریكین و العارضین في شركة المستأنفتانالعمومیة الى غایة فقدان 
الفقرة الثانیة "كما زعـم المـدعى 10التواریخ التي ناقضت احداهما الأخرى و هكذا نجد في الصفحة 

لجمـع العـام المنعقـد الـذي تمـت فبركتـه عشـیة ا4/4/2007علیهم و نسبوه الى المجلس الاداري فـي 
كــز علـى أســاس  المسـتانفتان مــن دفـوع لا یرتعلـى كــون مـا اثــاره یؤكــدونهـم و ان، 27/7/2007فـي 

راءات و القــرارات التــي اتخــذت مــن ـة الإجــــــا لكافــــبــل ان مقالهمــا حمــل عــدة تناقضــات ابتــدأت بنفیهم
قبــل كافــة أعضــاء الشــركة ســواء علــى مســوى المجلــس الاداري أو الجمــوع العامــة تــم نفیهمــا لجمیــع 

لك بواقعــة بیـع الاســهم النتـائج التـي تمخضــت عـن تلــك القـرارات مـع منازعتهمــا فیهمـا الــى الاقـرار كـذ
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المســـتأنفتانوردا علـــى مـــا ورد فـــي مقـــال هـــمو انمحـــررة و تحفظهمـــا علـــى مســـطرة بیعهـــا، الغیـــر ال
قــرر 4/4/2007رأســمال الشــركة یوضــحون للمجلــس انــه بتــاریخ 4/3بخصــوص اجــراءات تحریــر 

و 4/3دة فــي المجلــس الاداري للشــركة تحریــر اســهم رأســمال الشــركة المتبقیــة منــذ التاســیس و المحــد
المتعلــق بشــركات المســاهمة و 17.95مــن القــانون رقــم 21هــو قــرار یجــد ســنده القــانوني فــي المــادة 

یـة و علـى التـزام كـل مسـاهم بقكاخر اجل لتحریـر اسـهم رأسـمال الشـركة المت4/6/2007حدد تاریخ 
بكــون 4/6/2007بــدفع نصــیبه بحســاب الشــركة غیــر ان المجلــس الاداري لاحــظ بعــد مــرور تــاریخ 

ممــا حــدا بــه الــى توجیــه انــذارات فــي 4/4/2007ذ بتــاریخ لمســاهمین لــم یمتثلــوا للقــرار المتخــجمیــع ا
تنفیــذ مــا التزمــوا بــه داخــل اجــل شــهر مــن تــاریخ الموضــوع لكافــة المســاهمین مــذكرا ایــاهم بضــرورة 

من المادة 2رة و كذا الفق17.95من القانون رقم 274التوصل ملفتا انتباههم الى مقتضیات المادة 
نــه بعــد توصــل كافــة الأطــراف بالانــذارات المومــا إلیهــا حســب مرجوعــات أو ، مــن نفــس القــانون 21

البریـــد عمـــل العارضـــون الـــى الامتثـــال لمضـــمونها حیـــث قـــام كـــل واحـــد مـــنهم بـــدفع نصـــیبه بحســـاب 
الـذین توصـلتا الإنـذارینالشركة كل حسب ما یمتلكه من اسـهم" باسـتثناء المسـتانفتان اللتـین تجاهلتـا 

بهمـــا و فـــي ذلـــك رفـــض لتحریـــر مـــا تبقـــى مـــن اســـهم الشـــركة و هـــو رفـــض منســـجم و كافـــة مواقـــف 
مـن قـانون شـركات المسـاهمة و 21تماشیا مع ما نص علیه القانون لاسیما المادة وأنهم المستأنفان

وات التي نصت بصیغة الوجوب على تحریـر اسـهم رأسـمال الشـركة داخـل اجـل لا یتجـاوز ثـلاث سـن
ابتداء من تقیید الشركة في السجل التجـاري و تفادیـا لایـة نتـائج سـلبیة قـد تـتمخض عـن عـدم احتـرام 

إلــــىلجـــأواالمــــأزقاللتــــین كانتـــا تجــــران العارضـــین لهـــذا المســـتأنفتانهـــذه المـــادة، و قطعــــا لمنـــاورة 
الغیـر المحـررة الأسهمعن بیع للإعلانو هذه المرة 17.95من القانون رقم 274مقتضیات المادة 

ا و ذلـك بعـد فـوات الأجـل الــذي ـــن بعـد تحریـر العارضـین لاسهمهمیالمملوكـة للمـدعیتالأسـهمو هـي 
و احترامــا لمــا نصــت علیــه الإجــراءالمتوصــل بهمــا و تنفیــذا لهــذا الإنــذاراتضــرب لهمــا بمقتضــى 

ـــــى نشـــــر الإداريعمـــــل المجلـــــس 274المـــــادة  ـــــع بجریـــــدة الحركـــــة إعـــــلانللشـــــركة عل بتـــــاریخ البی
بــل ذلــك عقــد وقالســید كاســكیط بتــاریخ البیــع المســتأنفتانو تبلیــغ ممثــل 60847عــدد 29/8/2007

التـــي اتخــذت مـــن اجـــل بــالإجراءاتاجتماعـــا ابلــغ فیـــه رئــیس المجلـــس الحاضـــرین الإداريالمجلــس 
ة ببــاقي اللــذین توصــلا بهمــا اســو للإنــذارینالمســتأنفتانتحریــر رأســمال الشــركة و بواقعــة عــدم امتثــال 

بنــاء علــى مــا تقــدم یتضــح ان ، وانــه رأســمال الشــركةأســهمالشــركاء مــن اجــل تحریــر نصــیبهما فــي 
ـــــة الش ـــــد احترمـــــوا كاف ــــــالعارضـــــین ق ـــــا لاســـــیما المـــــواد ــ روط و الإجـــــراءات المنصـــــوص علیهـــــا قانون

و ان العارضین قـد قـدموا تفصـیلا لكافـة هاتـه الإجـراءات و17.95من القانون رقم 21.274.278
بعـــد تـــدعیمهم لهـــا 20/11/2007شـــرحا دقیقـــا لهاتـــه الفصـــول بمقتضـــى مـــذكرتهم المؤرخـــة بجلســـة 

و ان العارضــین و دون مجــارات المســتأنفتان فــي عــن أي طعــن ، منــأىبوثــائق و حجــج ظلــت فــي 



4413/2011/12رقم الملف : 

10

ان الحكــم المطعــون فیــه قــد ان ؤكــدیا مــتكــرار مــا ســبقت مناقشــته أمــام مختلــف مراحــل التقاضــي فانه
تطبیقــا ســلیما و ان جمیــع المؤاخــذات التــي جــاءت فــي مقــال المســتأنفتان لا تنســجم و طبــق القــانون

القــانون الشــیئ الــذي یلــتمس معــه العارضــون القــول بتأییــد الحكــم الابتــدائي التجــاري المطعــون فیــه و 
التصریح تبعا لذلك برفض الاستئناف.

الصــحة خاصــة و ان عقبــت الطــاعنتین بــان ادعــاءات المســتأنف علــیهم لا أســاس لهــا مــن و 
ــم تســتدع لحضــوره و لــم تحضــر  ه حتــى یمكــن ان العارضــة التــي هــي عضــو فــي المجلــس الإداري ل

و ان مناقشــة العارضــتین لمــا تضــمنه هــذا المحضــر انمــا جــاءت فقــط لاظهــار تواجــه بمــا جــاء فیــه 
حلقــة التنــاقض الــذي ســقط فیــه المســتأنف علــیهم و انــه لا وجــود لایــة جریمــة تامــة ، بــل دائمــا هنــاك

منسـیة تثبــت عــدم قانونیـة موقــف المســتأنف علـیهم ذلــك ان العارضــتین بینتـا فــي مقالهمــا الاســتئنافي 
) المآخــــذ و الاخــــلالات التــــي شــــابت محضــــر اجتمــــاع المجلــــس الإداري الــــذي اكتفــــى7(الصــــفحة 

ذي یلـي وان الجاري به العمل في حیاة الشركات ان الجمع العـام الـباقتراح" تحریر باقي رأس المال، 
مـا یـرى و یتخـذ بشـأنه الإداريالقرار المتخذ من طـرف المجلـس إلىیشیر الإدارياجتماع المجلس 

إلزامیـــة بالنســـبة قـــرارات الجمـــع العـــام أســـمى مـــن قـــرارات المجلـــس الإداري و أكثـــرأن و مـــن قـــرارات، 
رته و الــــذي حضــــ28/6/2007الــــى المجلــــس العــــام المنعقــــد فــــي رجوعالبــــه وانــــلجمیــــع الشــــركات، 

و ، العارضــة قــرر " تحریــر كامــل رأس المــال المتبقــي بواســطة خصــم مــن الحســاب الجــاري للشــركاء"
تأسیسهامادام ان الحساب الجاري للعارضتین یتضمن قیمة نصیبهما المدفوعة لحساب الشركة عند 

التحقـق بامكانهـا ة محكمـالو ان یـة رفـع رأسـمال سـتتم بهـذه الوسـیلة، فان العارضـتین اعتبرتـا ان عمل
مــن دفــع العارضــتین لنصــیبهما البــاقي مــن رأســمال الشــركة بحســابها منــذ التاســیس و قــد ادلیتــا بورقــة 

لـذا فـان لشـركة و ذلـك بواسـطة خبـرة تجاریـة، الدفع البنكـي الـذي یشـهد بصـرف هـذا المبلـغ بحسـاب ا
طة المقاصــة مــع المنـاورة التــي لجــأ إلیهــا المســتأنف علیهمــا و التراجــع عـن قــرار تحریــر رأســمال بواســ

الخصم في الحساب الجاري و ابعاد العارضین عن هذه العملیة كان من اجل  خفض حصتهما فـي 
حـد الاعتـداء علـى الأمـربـل ذهـب ي رفـع رأسـمال الشـركة بواسـطة موثـق، الشركة و بیع نصیبهما ف

رهأثــــاان مــــا الشــــركة و هــــو بیــــع باطــــل، و إنشــــاءملــــك العارضــــتین و بیــــع نصــــیبهما المحــــرر عنــــد 
ملــف عــدد 17/4/2008صــدرت لا اثــر و لا قیمــة لــه فــالحكم الصــادر فــي أحكــاممــن المســتأنفان
هــو حكـــم ابتـــدائي موضـــوع طعـــن بالاســـتئناف و لازال الاســـتئناف معروضـــا علـــى 1955/8/2007
)، 7/7/2009جلسة –المستشار المقرر ذ/ نجاة مساعد 1515/2009محكمتكم (ملف عدد أنظار

هو قرار مؤقت من حیـث طبیعـة الأمـر 29/10/2007الاستعجالي الصادر في في حین ان الحكم 
الاسـتثنائي المنعقـد الجمـع العـامآثـارإیقافالاستعجالي و من حیث موضوع الطلب المتعلق بطلب 
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إثــارة المســتأنف علیهمــا لهــذا الحكــم و هــذا القــرار لا اثــر لــه علــى ، لــذا فــان تمســك و 7/9/2007فــي 
.4/3/2008و منازعتهما في حكم استئناف العارضتین 

وبعــد انتهــاء الإجــراءات صــدر القــرار الاســتئنافي الــذي قضــى بتأییــد الحكــم المســتأنف وتــم 
قضـــت محكمـــة  الـــنقض بنقضـــه لنقصـــان التعلیـــل مـــع و لنقض بـــاالطعـــن فیـــه مـــن طـــرف المســـتأنفین 

على هذه المحكمة للبت فیه من جدید.الإحالة
في تعلیلـه بقـرار الأعلىان المجلس 29/12/2011جلسة بعد النقض بالمستأنفتانوعقبت 

المشار إلیه أعلاه أكد وجاهة دفع العارضتین المشار إلیه أعلاه، وخلص في تعلیلـه إلـى ان الإحالة
المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فیــه لــم تنــاقش مــا أثیــر بشــأن الاســتدعاء للجمــع العــام الــذي كــان 

المتعلقـین بـالأداء النقـدي لقیمـة الإنـذارینلـذي جـاء لاحقـا لتـاریخ وا27/7/2007مقررا عقده بتـاریخ 
الأسهم غیـر المحـررة ولـم تـرد علیـه لا سـلبا ولا إیجابـا رغـم مـا قـد یكـون لـذلك مـن تـأثیر علـى نتیجـة 
قضــائها وفیمــا یتعلــق بثبــوت صــفتهما فــي التقاضــي مــن عــدمها ، ممــا اســتنتج معــه المجلــس الأعلــى 

سابق الموازي لانعدامه وقضى بالتالي بنقضه للأسباب المذكورة .نقصان تعلیل القرار ال
وحیـــث انـــه بالإضـــافة إلـــى هـــذه النقطـــة القانونیـــة التـــي اعتمـــدها المجلـــس الأعلـــى فـــي قـــرار 

369صــل الإحالــة المشــار إلیــه أعــلاه والتــي یتعــین التقیــد بهــا عمــلا بمقتضــیات الفقــرة الثانیــة مــن الف

مـا یتجلـى معـه بــأن القـرار موضـوع الطعـن جـاء تعلیلـه فاسـدا وناقصــا ممـن قـانون المسـطرة المدنیـة، 
وموازیا لانعدام التعلیل، مما ینبغي معـه التصـریح بإلغائـه مـع مـا یترتـب عـن ذلـك مـن آثـار قانونیـة، 

عــدم المحكمــةعاینالمعتمــدة فــي اســتئناف العارضــتین ســتوعــلاوة علــى ذلــك ومــن خــلال الأســباب 
وعـــدم قانونیـــة الجمـــع العـــام المنعقـــد فـــي 4/4/2007داري المـــؤرخ فـــي قانونیـــة اجتمـــاع المجلـــس الإ

وخلافا لما جاء في تعلیل الحكم المستأنف ومن خلال محتـوى الملـف وتتبـع المآخـذ 29/10/2007
" وخــرق المســتأنف علــیهم للاتفاقیــات المبرمــة مــع 6والخروقــات التــي شــابت طریقــة تســییر الشــركة "

ة ان مــــا زعمــــه المســــتأنف علــــیهم مــــن انعقــــاد للمجلــــس الاداري فــــي العارضــــتین، ســــیعاین لا محالــــ
، 3أمــــر غیــــر صــــحیح وغیــــر ثابــــت ، وانهــــا واقعــــة مــــن صــــنع عائلــــة مطیــــع وشــــركة 4/4/2007

وامـن خرقـمدون وجـه حـق ، وهـ6علـى المجلـس الاداري لشـركة ونباعتبارهم هم من كان یسـیطر 
صــنع محضــر الاجتمــاع المزعــوم عقــده بتــاریخ الاتفاقــات المبرمــة مــع العارضــتین وهــم مــن فبــرك و 

ـــر ابعـــاد العارضـــتین مـــن 4/4/2007 ـــه ان انعقـــد وإنمـــا صـــنع محضـــره لتبری ـــم یســـبق ل ـــه ل ، رغـــم ان
قـرر عكـس مـا قضـى بـه المجلــس 28/6/2007الشـركة، ناهیـك عـن كـون الجمـع العـام المنعقـد فـي 

أعلــــى مــــن قــــرارات المجلــــس وقــــرارات الجمعیــــة العمومیــــة أســــمى و 4/4/2007المنعقــــد فــــي الإداري
، خاصــة إذا جــاءت لاحقــة علــیهم، ان اعتمــاد محكمــة الدرجــة الأولــى علــى قــرار المجلــس الإداري
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لــم یكــن صـــائبا ولــم یكــن مؤسســا لا واقعیــا ولا قانونیـــا، 4/4/2007المــؤرخ فــي 6لشــركة الإداري
وذلك للأسباب الوجیهة التالیة:
ـــیهم  انعقـــد فـــي الإدارياتهم علـــى القـــول بـــأن المجلـــس ادعـــاءأسســـوافـــإذا كـــان المســـتأنف عل

وقرر تحریر بقیة رأسمال بواسطة دفع نقدي یقدمه الشركاء ، فإن العارضـتین طعنتـا 4/4/2007
باعتبــار ان الاجتمــاع كــان مفبركــا -المســتأنف علــیهم–الــذي یتــذرع بــه المـدعون الإجــراءفـي هــذا 

وان محضـر اجتمــاع العارضـتین مـن الشـركة، ضـره لابعـاد ولـم یسـبق لـه أن انعقـد وإنمـا صـنع مح
المجلس الإداري لیس له تاریخ ثابت ، فهو لم یسـجل ومـن المعلـوم ان التـاریخ الثابـت لا یقـوم الا 
للوثــائق المــؤداة عنهــا رســوم التســجیل ، والمســجلة لــدى مصــلحة التســجیل والتنبــر، وبالتــالي یمكــن 

بهــذا التــاریخ مــادام انــه لا یمكــن مواجهــة الغیــر انــه إلاإعطــاء أي تــاریخ یریــده المــدعى علــیهم ، 
العنصـــــر الثـــــاني لعـــــدم صـــــحة محضـــــر المجلـــــس الإداري المزعـــــوم عقـــــده فـــــي وانلـــــیس ثابـــــت، 

هــو وســیلة تحریــر بقیــة رأســمال الشــركة المنصــوص علیهــا فــي محضــر الجمــع العــام 4/4/2007
، والتي تتناقض مـع الوسـیلة التـي اتفـق علیهـا 12/7/2007الإداري والإنذار المفبرك والمؤرخ في 

جل التجـــاري ، وهـــو محضـــر الجمـــع العـــام الاســـتثنائي الشـــركاء فـــي محضـــر قـــانوني مـــودع بالســـ
، ذلــك ان هــذا الجمــع العــام اقتــرح فقــط تحریــر رأســمال الشــركة المتبقــي، 28/6/2007المنعقــد فــي 

وانـه لا یعقــل ، یقـرر هــذا التحریـر4/4/2007المنعقـد فـي الإداريفـي حـین ان محضـر المجلــس 
ــــس  اقتــــراح مــــن طــــرف الجمعیــــة ق مجــــرد شــــیئا لیصــــیر فــــي تــــاریخ لاحــــالإداريان یقــــرر المجل

فــإن مــا ،ان الجمعیــة العمومیــة ذات ســیادة عامــة علــى الشــركاء وعلــى شــؤون الشــركة العمومیــة، و 
قـد قـرر فـي الإداري، فحتى لو كان حقا ان المجلـس الإداريقررته یسبق على ما یقرره المجلس 

28/6/2007لعامـــة فـــي ان یحـــرر رأســـمال الشـــركة نقـــدا، فـــإن مـــا قررتـــه الجمعیـــة ا4/4/2007

التـاریخ السـابق، ان ي، علما بأن التاریخ اللاحق یمحـالإداريیسبق ویرجح على ما قرره المجلس 
أن الحســـاب الجـــاري للعارضـــتین یتـــوفر ، و 28/6/2007القـــرار الثـــاني للجمـــع العـــام المنعقـــد فـــي 

ارضـتین عنـد تأسـیس على المبلغ الموازي لحصة العارضتین في رأسمال الشـركة والتـي دفعتهـا الع
خـلال الجمـع العـام اللاحـق 28/6/2007الشركة، وبالتالي فإن مـا قـرره الجمـع العـام المنعقـد فـي 

، الـذي دعـا 4والذي لـم ینعقـد بفعـل "رئـیس" المجلـس الإداري المـدعو علـي 27/7/2007له في 
ــــ ــــرر لی ــــاورة لاجهــــاض الجمــــع المق ــــل هــــي من ــــول ب ــــم یحضــــره ودون عــــذر مقب وم لهــــذا الجمــــع ول

27/7/2007.
كمـــا ان هنـــاك تنـــاقض فـــي وســـیلة التحریـــر، فهنـــاك فـــرق بـــین دعـــوة المســـاهمین لاداء نقـــدي 

وان قـــرارات ص هـــذا التحریـــر مـــن حســـاب الشـــركاء ، لتحریـــر بقیـــة رأســـمال الشـــركة وبـــین اســـتخلا
الجمــع العــام ملزمــة للشــركاء وللمجلــس الإداري ، فقــد كــان علــى هــذا الأخیــر التقیــد بقــرار الجمــع 
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والعمــــل علــــى تحریــــر بــــاقي رأس المــــال مــــن الحســــاب الجــــاري 28/6/2007العــــام المنعقــــد فــــي 
ومــع ذلــك 4ملــزم للمجلــس الاداري و"لرئیســه" المــدعو علــي 28/6/2007للشــركاء، فقــرار جمــع 

ســمح هــذا الأخیــر لنفســه بتجــاوز قــرار الجمــع العــام وادعــاء انــه وجــه انــذارا للعارضــتین مؤرخــا فــي 
درهـــم ویهـــددهم بمقتضـــیات المـــادة 187.500,00لـــب العارضـــتین بـــأداء مبلـــغ یطا12/7/2007
، فـي حـین 4/4/2007معتمدا على قرار المجلس الاداري الصـادر فـي17-95من القانون 274

قـــرر تحریـــر بقیـــة رأس المـــال مـــن الحســـاب الجـــاري 28/6/2007ان الجمـــع العـــام المنعقـــد فـــي 
داري الانصــــیاع لقــــرار الجمــــع العــــام المنعقــــد فــــي للشــــركاء ، وقــــد كــــان علــــى رئــــیس المجلــــس الإ

وهـــو القـــرار الـــذي تأكـــد جـــدول اعمالـــه فـــي الجمـــع العـــام المـــوالي لـــه مـــع الحســـاب 28/6/2007
الـــذي حـــدد طریقـــة تحریـــر رأســـمال المتبقـــي ، 27/7/2007الجـــاري للشـــركاء والمقـــرر عقـــده فـــي 

المجلــس تعــدیل وتغییــر طریقــة وبالتــالي فإنــه لــم یكــن مــن حــق رئــیس المجلــس الإداري ولا حتــى
الولایة العامة على شؤون الشركة ، وأنه یستفاد من التحریر التي قررها الجمع العام الذي تبقى له 

، انعقـــــد دون اســـــتدعاء 29/10/2007وثــــائق الملـــــف ان الجمــــع العـــــام الاســــتثنائي المنعقـــــد فــــي 
التأســیس والتــي تخــول لهمــا العارضــتین مــع أنهمــا تملكــان علــى الأقــل ربــع حصــتهما المحــررة عنــد

حضـــور هـــذا الجمـــع، ولـــذلك فإنـــه یترتـــب عـــن ابعـــاد العارضـــتین وعـــدم اســـتدعائهما للجمـــع العـــام 
بطــلان الجمــع المــذكور لعــدم احترامــه حــق بــاقي الشــركاء 29/10/2007الاســتثنائي المنعقــد فــي 

في استدعائهم لحضور جمع عام للشركة التي یشاركون فیها.
ارضان في عملیة بیع الأسهم التـي یـدعي المسـتأنف علـیهم أنهـا لـم تكتتـب وان العارضتین تع

یقضي بقیمـة هـذا الاكتتـاب والعارضـتین حررتـا حصـتهما كاملـة منـذ هما مع ان الحساب الجاري ل
-التأسیس وحتى على فرض صحة إجراء بیع الأسهم التي لم یتم تحریرهـا مـن طـرف العارضـتین

تملكان على الأقل ربع حصتهما في الشركة التـي تـم هما فإن-تینوهو ما تطعن فیه هاتین الأخیر 
درهم ، والتي لا یمكـن بیعهـا لان هـذا  نـزع 65.000,00تحریرها عند تأسیس الشركة بأداء مبلغ 

و 1ســهم بالنســبة لشــركة 625ل ، وأنهمــا مــالكتین للملكیــة واعتــداء علیهــا بــدون حــق ولا قــانون
ي مساهمة تلزم المجلـس الإداري لـدعوتهما لحضـور الجمـع العـام ، وه2سهم بالنسبة لشركة 25

ـــد فـــي ، وكـــذا ال7/9/2007المنعقـــد فـــي  ـــم ، 29/10/2007جمـــع العـــام المنعق ولان العارضـــتین ل
، ممـــا یجعـــل الجمـــع المـــذكور 29/10/2007تســـتدعیا بـــالمرة لحضـــور الجمـــع العـــام المنعقـــد فـــي 

ع الآثـار المترتبـة عنـه مبـررة، وان محكمـة الدرجـة باطلا ومطالبة العارضتین بإبطاله وإبطـال جمیـ
الأولـــى جانبـــت الصـــواب لمـــا أغفلـــت البـــت كـــذلك فـــي هـــذا الطلـــب لأنـــه یوجـــد بـــالملف مـــا یبـــرر 
الاستجابة إلیه، ولذلك ینبغي التصریح بإلغاء الحكم المسـتأنف لهـذا السـبب كـذلك، وبعـد التصـدي 

، 13/12/2007ضـافي المـدلى بـه بجلسـة الحكم وفـق مطالـب العارضـتین المسـطرة فـي طلبهـا الإ
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لهــذه الأســباب ولبــاقي الأســباب الوجیهــة المعتمــدة فــي اســتئناف العارضــتین المــؤدى عنــه بتــاریخ 
، ونظـــرا لمـــا أكـــده المجلـــس الأعلـــى فـــي قـــرار الإحالـــة المشـــار إلیـــه أعلاه،ینبغـــي 30/10/2008

المسـجلة بالسـجل التجـاري 6التصریح بإلغاء الحكم المسـتأنف وبعـد التصـدي الحكـم بحـل شـركة 
عـــدد وتعیـــین مصـــفي لهـــا مـــع تحدیـــد مهمتـــه فـــي حصـــر خصـــوم الشـــركة وأصـــولها وذلـــك لســـداد 

درهــم 100.000لخصــوم وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل والحكــم لفائــدتها بتعــویض مســبق قیمتــه 
6ركة تمهیــدیا بــإجراء خبــرة لتقــدیر الأضــرار الحاصــلة لهمــا مــن جــراء مســاهمتهما فــي شــوالأمــر

الأساســيوســوء التســییر الــذي عرفتــه مــن جــراء الخروقــات التــي قــام بهــا المســتأنف علــیهم للنظــام 
ولاتفاقیات الطرفین مع حفظ حقهما في تقدیم طلب التعویض النهـائي بعـد إجـراء الخبـرة وتحمـیلهم 

مصـــــطفى قصـــــد مواجهتـــــه بالطلـــــب المضـــــاد 5الموثـــــق إدخـــــالالصـــــائر وفـــــي طلـــــب الإدخـــــال 
ـــب إبطـــالطلـــب وبـــالاخص بیـــع اســـهمهما الـــذي قـــام یـــه وحـــرر بشـــأنه محضـــر للبیـــع وفـــي الطل

الــذي هــو 6الخطــأ المــادي الــذي تســرب فــي رقــم الســجل التجــاري لشــركة بإصــلاحالإصــلاحي 
قــام بــه الموثــق الــذي مهالاســوفــي الطلــب الإضــافي الحكــم بابطــال بیــع 52415عــوض 62415
ار الواقعیة والقانونیة المترتبة عنه وبإبطال الجمع العـام وبإبطال جمیع الآث، 12/10/200بتاریخ 

رئـــیس مصــــلحة الســــجل وأمــــروإبطـــال جمیــــع الآثــــار المترتبـــة عنــــه 29/10/2007المنعقـــد فــــي 
ابتــداء مــن 6لشــركة 62415التجــاري بالربــاط بالتشــطیب علــى تلــك التقییــدات مــن الســجل رقــم 

الحالیــــة وبـــالأخص محضــــر الجمــــع العــــام إلـــى تــــاریخ البــــت النهـــائي فــــي الــــدعوى 28/6/2007
ومحضــر 12/10/2007ومحضــر بیــع الأســهم المــؤرخ فــي 7/9/2007الاســتثنائي المنعقــد فــي 

وتحمــیلهم الصــائر، وأرفقــت المــذكرة إشــعار 29/10/2007الجمــع العــام الاســتثنائي المنعقــد فــي 
بالدائنیة .

كونـه لـم یخـرج عـن یتبـین أنفتان وعقب المستأنف علیهم بعد النقض انـه بـالرجوع لمقـال المسـت
نطاق الدفوع التي سبق لهما اثارتهما أمام قضاء الدرجة الأولى .

ن الحكــم الابتــدائي المطعــون فیــه قــد اجابهمــا علــى كافــة تلــك الــدفوع وعلــى كافــة طلباتهمــا أو 
ـــة الواضـــحة فـــي معناهـــا، فجمیـــع ادعـــاءات المســـتأنفتان  ـــك علـــى الفصـــول القانونی مســـتندا فـــي ذل

من قانون شـركات المسـاهمة فمـذكرة المسـتأنفتان 143, 278, 274المواد بمقتضیاتت تحطم
للشـــــركة بتـــــاریخ الإداريحملـــــت بـــــین صـــــفحاتها عـــــدة تناقضـــــات فتـــــارة تنفیـــــان انعقـــــاد المجلـــــس 

وتعتبـــر مقرراتهـــا مزعومــــة فقـــط وتــــارة أخـــرى یقــــران بانعقـــاد المجلــــس بـــذات التــــاریخ 4/4/2007
ویعترفــان بكــون المجلــس قــد اتخــذ قــرارا بتحریــر بقیــة رأســمال الشــركة غیــر ویناقشــان مــاراج بــه بــل

انهما یعتبران أن قرار الجمعیة المنعقد بعده قد ألغاه.
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قـــــد انعقـــــد بتـــــاریخ 6لشـــــركة الإداريالمجلـــــس وانـــــه بنـــــاء علـــــى قـــــرار المســـــتأنفان بكـــــون 
لكــــون الجمعیــــة العامــــة اعتبــــاراأعضــــاؤهفــــان منازعتهمــــا حــــول القــــرارات التــــي اتخــــذها 4/4/2007

قــد ألغتــه منازعــة غیــر جدیــة، فبدایــة فانــه لا یوجــد بملــف 28/6/2007الاســتثنائیة المنعقــدة بتــاریخ 
المنعقـد الإداريالنازلة أي قرار صادر عن الجمعیة یشیر لا صراحة ولا ضـمنا بكـون قـرار المجلـس 

فــة الشــركاء ومــن ثــم لا جــدوى مــن تــم إلغــاؤه الشــيء الــذي یجعلــه قــرارا ملزمــا لكا4/4/2007بتــاریخ 
إثـــارة نقـــاش عقـــیم حـــول قـــرارات مفیـــدة تخـــدم مصـــلحة الشـــركة والشـــركاء , ففـــي كافـــة الأحـــوال فـــان 
العارضین قد طبقوا الإجراءات القانونیـة تطبیقـا سـلیما وفـي كافـة الأحـوال فسـواء تعلـق الأمـر بـالقرار 

بموجبـــه قـــرر المجلـــس تحریـــر كامـــل والـــذي 4/4/2007بتـــاریخ الإداريالمتخـــذ مـــن قبـــل المجلـــس 
قـــد 28/6/2007بكـــون الجمعیـــة العامـــة المنعقـــدة بتـــاریخ المســـتأنفتانرأســـمال الشـــركة أو مازعمتـــه 

اللاحقــة علــى القــرارین وهكــذا فالمســتأنفتان لــو بــالإجراءاتاقترحــت تحریــر كامــل رأســمال فــان العبــرة 
اللـذین توصـلتا بهمـا للإنـذارینلاسـتجابتا كانتا فعلا تهمهما مصلحة الشركة والشـراكة مـع العارضـین

سدا لأیة ذریعة.
كونــه اعتمــد علــى العدیــد مــن التــواریخ فــي محاولــة یتضــح انــه بــالرجوع لمــذكرة المســتأنفتین و 

منهمـــا  لتغلـــیط المحكمـــة غیـــر ان جمیـــع تلـــك التـــواریخ ثابتـــة وتـــؤرخ لاجتماعـــات كافـــة الشـــركاء فـــي 
ـــس  ـــى مســـتوى المجل ـــى غایـــة فقـــدان يالإدار الشـــركة أمـــا عل ـــة العمومیـــة إل أو علـــى مســـتوى الجمعی

المســتأنفتان لصــفتهما كشــریكین والعارضــین فــي شــركة بــیس، باســتثناء بعــض التــواریخ التــي ناقضــت 
ــیهم ونســبوه إلــى 10احــداهما الأخــرى وهكــذا نجــد فــي الصــفحة  الفقــرة الثانیــة" كمــا زعــم المــدعى عل

، 27/7/2007لجمـع العـام المنعقـد فـي كتـه عشـیة االـذي تمـت فبر 4/4/2007في الإداريالمجلس 
بفبركة قرار سابق في التاریخ علما أن كافة 27/7/2007یقوم العارضون  بتاریخ أنكیف یعقل إذ 

یؤكــدون علــى كــون مــا هــمواننــب الشــركاء مراقــب حســابات الشــركة ، الاجتماعــات یحضــرها إلــى جا
س بـل ان مـذكرتیهما حملـت عـدة تناقضـات ابتـدأت المستأنفتان من دفوعات لا یرتكز على أسـاأثاره

الشــركة ســواء علــى مســتوى أعضــاءبنفیهمــا لكافــة الإجــراءات والقــرارات التــي اتخــذت مــن قبــل كافــة 
أو الجمــوع العامــة تــم نفیهمــا لجمیــع النتــائج التــي تمخضــت عــن تلــك القــرارات مــع الإداريالمجلــس 

محـررة وتحفظهمـا علـى مسـطرة بیعهـا، الغیـر الالأسـهمكذلك بواقعة بیعالإقرارمنازعتهما فیهما إلى 
رأســـمال الشـــركة 4/3وردا علـــى مـــا ورد فـــي مـــذكرة المســـتأنفتان بخصـــوص إجـــراءات تحریـــر هـــم وان

قــــرر المجلـــس الإداري للشــــركة تحریــــر أســــهم رأســــمال 4/4/2007یوضـــحون للمجلــــس انــــه بتــــاریخ 
مــن 21رار یجــد ســنده القــانوني فــي المــادة وهــو قــ4/3الشــركة المتبقیــة منــذ التأســیس والمحــددة فــي 

أسـهمكـآخر اجـل لتحریـر 4/6/2007المتعلق بشركات المساهمة وحدد تـاریخ 95-17القانون رقم 
رأســـمال الشـــركة المنتفیـــة وعلـــى التـــزام كـــل مســـاهم بـــدفع نصـــیبه بحســـاب الشـــركة غیـــر ان المجلـــس 
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مین لـم یمتثلـوا للقـرار المنفـذ بتـاریخ بكـون جمیـع المسـاه4/6/2007الإداري لاحظ بعد مرور تـاریخ 
ممــا حــدا بــه إلــى توجیــه إنــذارات فــي الموضــوع لكافــة المســاهمین مــذكرا إیــاهم بضــرورة 4/4/2007

من 274تنفیذ ما التزموا به داخل اجل شهر من تاریخ التوصل ملفتا انتباههم إلى مقتضیات المادة 
ن نفس القانون ،  انه بعد توصل كافة الأطراف م21من المادة 2وكذا الفقرة 95-17القانون رقم 

بالإنذارات المومـأ إلیهـا حسـب مرجوعـات البریـد عمـل العارضـون إلـى الامتثـال لمضـمونها حیـث قـام 
من 77.78.79" ص أسهمكل واحد منهم بدفع نصیبه بحساب الشركة كل حسب ما یمتلكه من 

الـذین توصـلتا بهمـا وفـي ذلـك رفـض لتحریـر نـذارینالإاللتـین تجاهلتـا المستأنفتینالمرفقات باستثناء 
وتماشـیا مـع مـا نـص منسجم وكافة مواقـف المسـتأنفتان، وأنهـم ما تبقى من أسهم الشركة وهو رفض

مــن قــانون شــركات المســاهمة والتــي نصــت بصــیغة الوجــوب علــى 21علیــه القــانون لاســیما المــادة 
السـجل يلاث سنوات ابتداء مـن تقییـد الشـركة فـتحریر أسهم رأسمال الشركة داخل اجل لا یتجاوز ث

التجــــاري وتفادیــــا لأیــــة نتــــائج ســــلبیة قــــد تــــتمخض عــــن عــــدم احتــــرام هــــذه المــــادة ، وقطعــــا لمناولــــة 
مـن القـانون 274اللتین كانت تجران العارضین لهذا المأزق لجأوا إلى مقتضـیات المـادة المستأنفتان

المملوكـة للمـدعیتان الأسـهمالغیـر المحـررة وهـي سـهمالأعن بیع للإعلانوهذه المرة 95. 17رقم 
بعـــد تحریـــر العارضـــین لاســـهمهما وذلـــك بعـــد فـــوات الأجـــل الـــذي ضـــرب لهمـــا بمقتضـــى الانـــذارات 

الإداريعمــل المجلــس 274المتوصــل بهمــا وتنفیــذا لهــذا الاجــراء واحترامــا لمــا نصــت علیــه المــادة 
الصــفحة العاشــرة 6084عــدد 29/8/2007تــاریخ للشــركة علــى نشــر اعــلان البیــع بجریــدة الحركــة ب

) وتبلیغ ممثل المستأنفتان السید كاسكیط بتاریخ البیع وقبل ذلك عقـد المجلـس الاداري اجتماعـا 10(
التي اتخذت من اجل تحریر رأسمال الشـركة وبواقعـة بالإجراءاتابلغ فیه رئیس المجلس الحاضرین 

ن توصلا بهما اسوة بباقي الشركاء مـن اجـل تحریـر نصـیبهما اللذیللإنذارینعدم امتثال المستانفتان 
رأسمال الشركة .أسهمفي 

المنصـوص والإجـراءاتبناء على مـا تقـدم یتضـح  ان العارضـین قـد احترمـوا كافـة الشـروط 
وان العارضــین قــد قــدموا 17.95مــن القــانون رقــم 278-274-21علیهــا قانونــا لاســیما المــواد 

ـــه الفصـــول بمقتضـــى مـــذكرتهم المؤرخـــة بجلســـة تفصـــیلا لكافـــة هاتـــه  الإجـــراءات وشـــرحا دقیقـــا لهات
بعد تدعیمهم لها بوثائق وحجج ظلت في منأى عن أي طعن .20/11/2007

وقبلـه الحكـم الصـادر بتـاریخ 4/3/2008وانه بالرجوع للحكم المطعـون فیـه الصـادر بتـاریخ 
اول فیـه المسـتأنفتان نفـس الموضـوع رفقتـه والـذي تنـ606/3/2007في الملف عـدد 29/10/2007

بعد طرحه علـى أنظـار السـید قاضـي المسـتعجلات بالمحكمـة التجاریـة بالربـاط وهـو الحكـم الـذي أیـد 
ـــنفس الأطـــراف ونفـــس الموضـــوع بتـــاریخ  اســـتئنافیا رفقتـــه نســـخة مـــن القـــرار والـــى الحكـــم الصـــادر ب

لقــرارات المؤیــدة لهــا قــد ناقشــت فــإن المجلــس المــوقر ســیلاحظ ان كــل هاتــه الأحكــام وا17/4/2008
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وهي المـواد التـي لـم تحترمهـا 17.95من القانون رقم 278، 274بما فیه الكفایة مقتضیات المواد 
المستأنفتان ولم تعرها أي اهتمام جاهلة الآثار التي یرتبانها وحینما اكتشفت خطأها الفادح وتفریطها 

ن هـذا الأخیـر طبـق القـانون تطبیقـا سـلیما سـواء في الإجـراءات المسـطریة لجـأت إلـى القضـاء غیـر ا
أمام مرحلة الدرجة الأولى أو الثانیة.

الــواردة فــي كتابــات المســتأنفتان والتــي لا و وحیــث انــه بغــض النظــر عــن المناقشــات الطویلــة 
علاقـــة لهـــا بالنقطـــة القانونیـــة الـــواردة فـــي قـــرار المجلـــس الأعلـــى والمتعلقـــة أساســـا بشـــأن الاســـتدعاء 

والـذي جـاء لاحقـا لتـاریخ الإنـذارین المتعلقـین 27/7/2007لجمع الـذي كـان مقـررا بتـاریخ لحضور ا
27/7/2007بالأداء النقدي لقیمة الأسهم الغیر المحررة فانه یتعـین التوضـیح ان الجمـع العـام لیـوم 

لجمـع لم ینعقد لعدم اكتمال النصاب وذلك بإقرار الطـاعنتین، انـه بالإضـافة إلـى ذلـك ورغـم ان هـذا ا
وتعنـــت الأســـهمالشـــركاء بالمراحـــل التـــي قطعتهـــا مســـطرة تحریـــر إبـــلاغمـــن اجـــل إلاالعـــام لـــم یكـــن 

للشـركة " تقـول رغـم ذلـك فـإن هـذا الجمـع لـم یرتـب أیـة الإداريالطاعنتین فـي تنفیـذ قـرارات المجلـس 
قــــد بتــــاریخ أثــــار قانونیــــة ولــــم یلــــغ القــــرارات الســــابقة المتفــــق علیهــــا فــــي الجمــــع العــــام العــــادي المنع

ـــد فـــي 4/4/2007 المســـتأنفتان أعربـــتوالـــذي 28/6/2007وكـــذا الجمـــع العـــام الاســـتثنائي المنعق
الشــــركة الشــــيء الــــذي یجعــــل ایــــة مناقشــــة أســــهمخلالــــه رفضــــهما الصــــریح بتحریــــر نصــــیبهما فــــي 
وانـه ارتباطـا مـع ، الأسـاسعدیمـة 27/7/2007لاستدعاءات الجمع العام الذي كان سـینعقد بتـاریخ 

فإن هذا الأخیـر نقـض قـرار محكمـة الاسـتئناف مـن اجـل انعـدام التعلیـل ولـیس الأعلىرار المجلس ق
ومن تم فان المناقشـة یجـب ان تنحصـر فـي المستأنفتانمن اجل صحة الوسیلة المعتمدة من طرف 

وانــه إضــافة لمــا تــم اســتئنافیا بخصــوص هاتــه النقطــة، أثیــروجــوب الجــواب اســتدعاء فــي حــدود مــا 
كونـــه قـــد أجـــاب علـــى كافـــة الـــدفوع المثـــارة مـــن قبـــل یتبـــینفانـــه بـــالرجوع للقـــرار الاســـتئنافي بســـطه 

والتي اعتبرها جدیرة بالجواب لملامستها القانون ، أمام النقطة المتعلقـة باسـتدعاء الجمـع المستأنفات
لـم ینعقـد فانـه طالمـا ان الجمـع العـام 27/7/2007للانعقـاد بتـاریخ 6العام الذي دعـت إلیـه شـركة 

ــم یعــره أي اهتمــام لكونــه غیــر مــؤثر فــي  ولــم تترتــب عنــه أیــة أثــار قانونیــة فــان القــرار الاســتئنافي ل
النازلــة، فــالقرارات الجــدیرة بالمناقشــة هــي القــرارات الایجابیــة أمــا القــرارات الســلبیة فإنهــا تكــون كالعــدم 

ارج الســیاق القــانوني فإنهمــا والــذي جــاءت خــالمســتأنفتانلاســیما وان بــاطلاع مجلســكم علــى كتابــات 
وكــــذا الانـــذارین الصــــحیحین اللــــذین 4/4/2007یناقشـــان فقــــط قـــرار المجلــــس الاداري المنعقــــد فـــي 

2وبالنسبة لشركة 24/7/2007توصلتا بهما كل واحدة على حدى بالنسبة لشركة توسسكال بتاریخ 

اســـتجابة الشـــيء الـــذي والـــذین بقیـــا فـــي معـــزل مـــن أي طعـــن وكـــذا بقیـــا دون 25/7/2007بتـــاریخ 
جعلهما یرتبان الآثار القانونیة.
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وان المســـتأنفتان وكمـــا جـــاء فـــي مـــذكرات العارضـــین وفـــي حججهـــم رفضـــتا صـــراحة تحریـــر 
وان عـدم 28/6/2007نصـیبهما فـي رأسـمال الشـركة خـلال الجمـع العـام الاسـتثنائي المنعقـد بتـاریخ 

لمـذكور الشـيء الـذي یؤكـد علـى رغبتهمـا فـي استجابتهما لمضمون الانذارین جاء منسجما والرفض ا
عرقلة مصالح الشـركة والاضـرار بهـا فالمسـتأنفتان بصـنیعهما تكونـا قـد أبـدتا رغبتهمـا فـي الانسـحاب 
مــن الشــركة وان المجلــس الاداري مــارس اختصاصــاته القانونیــة واتبــع الإجــراءات المنصــوص علیهــا 

في الشركة.والتي افضت إلى بیع اسهمهما وفقدانهما لصفتهما 
یلتمسون تأیید الحكم المستأنف وبابقاء الصائر على رافعیه.لهذه الأسباب 
أن محكمة النقض نقضـت قـرار محكمـة 18/4/2013بعد النقض بجلسة 6وعقبت شركة 

م المقـرر الاستئناف بعلة عدم جوابها على دفوعات المستانفتان بخصوص ما اثیـر حـول الجمـع العـا
ن كان نقضها لقـرار محكمـة الاسـتئناف مؤسـس اأن محكمة النقض و ، و 27/07/2007عقده بتاریخ 

علـى قاعــدة عــدم جوابهــا علـى دفــوع اثیــرت بشــكل نظــامي الا ان جـواب محكمــة الاســتئناف علــى مــا 
اثیر بشأن الجمع العام الغیر المنعقد لـن یـؤثر فـي قرارهـا النهـائي ولـن یخـرج علـى مجمـل مـا قضـت 

للأسباب التالیة:به في قرارها السابق وذلك 
أن محكمة الاستئناف أجابت على جمیع الـدفوع التـي اثارتهـا المسـتأنفتان بخصـوص الجمـع 

واعتبرتهــا محكمــة الاســتئناف دفوعــا غیــر منتجــة اســتنادا 27/07/2007العــام المقــرر عقــده بتــاریخ 
تخضـع لرقابـة إلى قناعتها، وأن قناعة المحكمة في هـذا الاطـار خاضـعة لسـلطتها التقدیریـة التـي لا

محكمة النقض .
غیـــر منعقـــد أساســـا ولا اثـــر لـــه وهـــو 27/07/2007إن الجمـــع العـــام المقـــرر عقـــده بتـــاریخ 

والعدم سواء، مما یعني ان أي مطالبة بـالبطلان لـن تكـون الا فـي مواجهـة الجمـوع السـابقة واللاحقـة 
خـر ، وان أي اسـتناد علـى التي انعقدت بشكل صحیح وكـذا قـرارات المجلـس الاداري المنعقـد هـو الآ

الجمــع العــام الغیــر منعقــد أصــلا لاعتبــاره علــى انــه قــرار مــا ضــمن بالاســتدعاء المنجــز بمناســبة هــذا
.بشأن طریقة تحریر الاسهم سیعتبر لا محالة امرا غیر منطقیا وغیر مستساغا

بـت إن قرار محكمة النقض لم ینقض قرار محكمة الاستئناف في جمیـع مقتضـیاته التـي اجا
على دفوع مماثلة بشأن تمسك المستأنفتان بما تم المصادقة علیه خـلال الجمـع العـام المنعقـد بتـاریخ 

والذي یقترح من خلال المسـاهمین تحریـر بقیـة الاسـهم عـن طریـق الحسـاب الجـاري 28/06/2007
م وأن مـــا قضـــت بـــه محكمـــة الاســـتئناف بشـــأن تمســـك المســـتانفتان بســـیادة وقـــوة قـــرارات الجمـــع العـــا

وترجیحها على قـرارات المجلـس الاداري حـین قضـت بكـون الاختصـاص بشـأن تحدیـد طریقـة تحریـر 
الاسهم یعود بالدرجة الأولى إلى المجلس الاداري ولیس الجمع العام ، وأن قضائها بهذا الخصوص 
لــم یشــمله أي نقــض مــن طــرف محكمــة الــنقض ممــا یفیــد أن محكمــة الــنقض نقضــت قــرار محكمــة 
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ســبب عـدم جوابهــا سـلبا أو ایجابــا علـى مــا اثیـر بشــأن الجمـع العــام المقـرر عقــده بتــاریخ الاسـتئناف ب
لیس الا ، ولم تسعى من وراء ذلك إلى الوصول إلـى نتیجـة معینـة ، وانـه وانسـجاما 27/07/2007

علــى عــدم نقــض محكمــة الـــنقض لقــرار محكمــة الاســتئناف بخصــوص مـــا اثیــر حــول الجمــع العـــام 
مـا اثیـر حـول الجمـع العـام المقـرر ونقضـها للقـرار فـي شـقه المتعلـق ب28/06/2007المنعقد بتـاریخ 
یفــرض علــى محكمــة الاســتئناف البــث فــي النــزاع انســجاما واستحضــارا 27/07/2007عقــده بتــاریخ 

لكـــل هـــذه المعطیـــات، وقضـــائها بخصـــوص مـــا اثیـــر بشـــأن هـــذا الجمـــع العـــام المقـــرر عقـــده بتـــاریخ 
المجلس الاداري هو من له صلاحیة الدعوى إلى تحریر الاسهم لن یخرج عن كون27/07/2007

وتحدید طریقة هذا التحریر مع ترتیب كافة أثار هذا الأمر من تأیید الحكم المستأنف فیمـا قضـى بـه 
.

أن نقطة الإحالة التـي یشـیر إلیهـا قـرار محكمـة الـنقض تفـتح النقـاش مـن جدیـد حـول طریقـة 
ریـق المقاصـة مـن الحسـاب الجـاري أو نقـدا و دفعـة واحـدة كمـا تـم تحریر الأسهم المتبقیة هل عـن ط

.04/04/2007تقریره في قرار المجلس الإداري المؤرخ في 
ان محكمة الاستئناف حسمت هذا الأمر بشكل قـاطع وبنـاء علـى نصـوص قانونیـة واضـحة 

ص مــن حــین قضــت " إن مناقشــة الجمــع العــام لمقتــرح تحریــر رأســمال الشــركة لا یســحب الاختصــا
المجلس الإداري الذي یخـتص بـذلك بموجـب المـادة التاسـعة مـن القـانون التأسیسـي للشـركة والموافقـة 

للنصوص القانونیة التي تنظم شركات المساهمة "
ـــة  ـــر بقیـــة الأســـهم وتحدیـــد طریق ممـــا یعنـــي أن الاختصـــاص بشـــأن دعـــوة المســـاهمین لتحری

دون غیــره باعتبــاره هــو مــن یتحمــل مســؤولیة للشــركةالإداريإلــى المجلــس بالأســاسالتحریــر یعــود 
المساهمین لعدم قیامه باستكمال تحریر الأسهم تسییر الشركة ومن سیساءل مدنیا وجنائیا من طرف

داخل الأجل القانوني.
انـــه فـــي جمیـــع الأحـــوال فالمســـتأنفتان لـــم تســـتجیبا لـــدعوة المجلـــس الإداري لتحریـــر الأســـهم 

حقة بشأن تحریر الأسهم ولم تتخذ أي إجراء بشأنها ممـا یبـین اسـتهارهما المتبقیة وكذا للإنذارات اللا
بمصــالح الشــركة ورغبتهمــا فــي الــزج بمســیري الشــركة فــي مخالفــات التســییر التــي ســترتب لا محالــة 
مســؤولیتهم المدنیــة والجنائیــة وستضــع معــه الشــركة فــي وضــعیة غیــر قانونیــة ســتؤدي بهــا حتمــا إلــى 

وأن المجلس الإداري وأمام نوایـا المسـتأنفتان لح باقي المساهمین والعمال ، بمصاوالإضرارالتصفیة 
لم یجد بدا من استعمال سلطته التي یخولها له القانون وعامـل المسـتأنفتان بنقـیض قصـدیهما وسـلك 

حالــة وبعــد الجــواب علــى نقطــة الاالــدفوع المثــارة الأمــر الــذي یتعــین معــه ردمســطرة تحریــر الأســهم 
الاستئناف.ما قضت به محكمةالحكم وفق 
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أن محكمة النقض نقضت قرار محكمة الاسـتئناف بعلـة وعقب المستأنف علیه مطیع محمد 
حول الاستدعاء للجمع العام المقـرر عقـده أثیربخصوص ما المستأنفتانعدم جوابها على دفوعات 

لمناقشـة هـذه النقطــة أثنـاء رجوعهمـاالمســتأنفتانوان والـذي لـم ینعقـد أصـلا، 27/07/2007بتـاریخ 
المتبقیـة هـي المقاصـة مـع الحسـاب الجـاري للمسـاهمین الأسـهمدفعتا بكون طریقة تحریر الجـزء مـن 

وكـذا وفـق مـا ضـمن بالاسـتدعاء للجمـع 28/06/2007وفق ما اقترحه الجمـع العـام المنعقـد بتـاریخ 
ض یود الإشارة بدایة علـى أن العار والذي لم ینعقد أصلا،و 27/07/2007العام المقرر عقده بتاریخ

جملة 6ومن معه وشركة 4و علي 3ل من شركة كانه یؤكد جمیع الدفوعات التي تمسكت بها 
تفادیـا للتكـرار فـان العـارض ه وانف تربطها مصلحة مشتركة مع العارض، وتفصیلا كون هذه الأطرا

الأســهملــق بطریقــة تحریــر یــود مناقشــة نقطــة رئیســیة وتوضــیح مســألة قانونیــة حاســمة فــي النــزاع تتع
وفق ما یلي:

مــن 274وانــه بمقتضــى المــادة 17/95هــي شــركة مســاهمة خاضــعة لقــانون 6ان شــركة 
المعروضــة للاكتتــاب نقــدا بربــع الأسـهمیتعـین لزامــا عنــد الاكتتــاب تحریــر هـذا القــانون التــي تــنص :

علـــى دفعـــات بنـــاء علـــى قـــرار یـــتم تحریـــر البـــاقي أمـــا دفعـــة واحـــدة أو، الأقـــلقیمتهـــا الاســـمیة علـــى 
ــــس  ــــس الإدارة أو مجل ــــس ، الجماعیــــة"الإدارةلمجل ــــه الاختصــــاص الإداريوان المجل هــــو الــــذي لدی

وانـــه حتـــى علـــى فـــرض وجـــود وطریقـــة التحریـــر، الأســـهمالحصـــري فـــي إصـــدار قـــرار بشـــأن تحریـــر 
لغیـر المنعقـد أصـلا وما تم اقتراحه فـي الاسـتدعاء إلـى الجمـع االإداريتناقض بین ما قرره المجلس 

بشــأنه تــم نقــض القــرار للبــث فــي هــذه أثیــر، والــذي بســبب عــدم جــواب محكمــة الاســتئناف علــى مــا 
النقطة من جدید، الا انـه بـالرجوع إلـى المقتضـیات القانونیـة المنظمـة لشـركات المسـاهمة نجـد المـادة 

ها، یقسـم رأســمالها تـنص: " شـركة المسـاهمة شـركة تجاریـة بحسـب شـكلها وكیفمـا كـان غرضـالأولـى 
الأســهمقابلــة للتــداول ممثلــة لحصــص نقدیــة أو عینیــة دون أیــة حصــة صــناعیة " أي ان أســهمإلــى 

نقدیة أو عینیـة ، وانـه فـي نازلـة الحـال فـان أسهماالمكونة للرأسمال في شركات المساهمة تكون اما 
المشــرع المغربــي نقدیــة ، وانأســهمهــي شــركة مســاهمة ذات رأســمال متكــون حصــرا مــن 6شــركة 

من قانون شركات المساهمة على:246نص في المادة 
" الأسهم النقدیة هي المحررة قیمتها نقدا أو مقاصة مع دیون محددة المقدار ومستحقة على 
الشــركة وكــذلك التــي یــتم إصــدارها اثــر إدمــاج الاحتیــاطي أو الأربــاح أو عــلاوات الإصــدار فــي رأس 

فــي قــانون شــركات المســاهمة یمیــز بــین الأســهم للأســهمبــي حــین تطرقــه ان المشــرع المغر ، و المــال "
) أو مقاصـة مـع Espèceالعینیة والأخرى النقدیة وان الأسهم النقدیـة هـي الأسـهم التـي تحـرر نقـدا (

) أي ان جمیـــع هـــذه الأســـهم هـــي Compensationدیـــون مســـتحقة للمســـاهم فـــي مواجهـــة الشـــركة (
ان بوجود فرق بین ما جاء بـه بقـرار المجلـس الإداري للشـركة الـذي أسهم نقدیة، وان تشبت المستأنفت
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دعــا المســـاهمین إلـــى تحریـــر الأســهم المتبقیـــة نقـــدا وبـــین مـــا ضــمن بالاســـتدعاء للجمـــع العـــام الغیـــر 
المنعقــد أصــلا یظــل غیــر جــدیر بــأي اعتبــار ، طالمــا ان المشــرع یصــنف الأســهم إلــى نــوعین فقــط  

ا انه في نازلة الحال فان المساهمین یمتلكون أسهما نقدیة فقط، وان نقدیة وأخرى عینیة وطالمأسهم
دعوة المساهمین في كل الحالات كانت من اجل تحریـر الأجـزاء مـن الأسـهم النقدیـة المتبقیـة وسـواء 

) فكـلا المصـطلحین Compensation) أو مصطلح مقاصـة (Espèceتم استعمال مصطلح نقدا (
تبقــى عنیــان الأســهم النقدیــة ولــیس غیرهــا، ممــا بینهمــا طالمــا انهمــا ییعنیــان نفــس الأمــر ولا اخــتلاف 

دفوعــات المســتأنفتان بخصــوص هــذه النقطــة المحوریــة فــي النازلــة عدیمــة الجــدوى ممــا یتعــین معــه 
ردها.

4/7/2013وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.1/8/2013وتم تمدیدها لجلسة 

الاستئنافمحكمة
محكمة النقض قضت بنقض القرار المطعون فیه بعلة ان المحكمة مصدرة القرار وحیث ان

بشـــأن الاســـتدعاء للجمــــع العـــام الـــذي كــــان مقـــررا عقـــده بتــــاریخ أثیــــرالمطعـــون فیـــه لــــم تنـــاقش مـــا 
غیر المحررة سهمالأالمتعلقین بالأداء النقدي لقیمة الإنذارینوالذي جاء لاحقا لتاریخ 27/7/2007

علــى نتیجـة قضــائها وفیمــا یتعلــق تــأثیررغــم مـا قــد یكــون لــذلك مـن إیجابــاولـم تــرد علیــه لا سـلبا ولا 
بثبوت صفتهما في التقاضي من عدمها.

التقیـد بهـا عنـد الإحالـةبتت محكمة النقض فـي نقطـة قانونیـة تعـین علـى محكمـة وحیث إذا 
البت في القضیة.

اقتــرح 28/6/2007بعــد الـنقض ان الجمــع العـام المنعقــد بتـاریخ وحیـث تمســكت الطاعنتـان
عن طریق مقاصة مع الحساب الجاري لهما وان ما قرره الجمـع العـام  المـذكور الأسهمتحریر باقي 

ویبقـى الأمـر عبـارة عـن اقتـراح لـم یلیـه 4/4/2007في الإداريیمحي ویلغي ما نسب إلى المجلس 
خاصـــة وانـــه تقـــرر المصـــادقة علـــى قـــرار الجمـــع العـــام المنعقـــد فـــي حیـــز الوجـــودلإدخالـــهأي إجـــراء 

الذي حـدد جـدول اعمالـه بـأن تحریـر 27/7/2007خلال الجمع العام اللاحق له في 28/6/2007
سیتم عن طریق المقاصة من الحساب الجاري للطاعنین.الأسهم

عارهما بـالجمع وحیث ثبـت بـالإطلاع علـى الاسـتدعاء الـذي تـم توجیهـه للطـاعنین  قصـد اشـ
والــذي لــم ینعقــد لعــدم تــوفر النصــاب صــحة مــا 27/7/2007العــام الــذي كــان مقــررا انعقــاده بتــاریخ 

رأســي المــال المتبقــي  4/3إذ جــاء فــي جــدول اعمالــه المصــادقة علــى تحریــر تمســكت بــه الطاعنتــان
تأنف علیهم.سیكون بواسطة مقاصة مع الحساب الجاري لشركاء ولیس نقدا كما جاء في دفوع المس
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عــن طریــق المقاصــة فــي جــدول اعمــال الجمــع الأســهموحیــث ان تحدیــد طریقــة تحریــر بقیــة 
الإداريوهــو تــاریخ لاحــق عــن تــاریخ المجلــس 27/7/2007العــام الــذي كــان مقــررا انعقــاده بتــاریخ 

اء المتعلقـــین بـــالأدالإنـــذارینلتـــاریخ نقـــدا وكـــذا4/3الـــذي قـــرر تحریـــر 4/4/2007المنعقـــد بتـــاریخ 
4/4/2007سـابقا بتـاریخ الاداريالغیر المحررة یعد تراجعا عما قـرره المجلـس الأسهمالنقدي لقیمة 

ومـا قـرر بجـدول اعمـال الجمـع العـام الـذي 28/6/2007ویبقى ما ورد في الجمع العام المنعقد فـي 
عـن ذلـك ان لهـا وانـه یترتـبالإداريملزم للشركة والمجلـس 27/7/2007كان مقرر انعقاده بتاریخ 

المنعقــد بتــاریخ فــي هــذا الخصــوص وبالتبعیــة بطــلان الجمــع العــامالإداريالمجلــس هبطــلان مــا قــرر 
مسـاهمة وكـذا بطـلان الجمـع العـام ةالذي حرمها مـن حـق المشـاركة لتجریـدها مـن صـف7/9/2007

فـــي ا ملكـــان ربـــع حصـــتهمیا رغـــم كونهمـــا لازالا مهیالـــذي لـــم یســـتدع29/10/2007المنعقـــد بتـــاریخ 
الشركة .تأسیسالشركة التي تم تحریرها عند 

وحیــث انــه بالاســتناد إلــى مــا ذكــر یتعــین إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــبطلان 
وكــــــذا الجمعــــــین العــــــامین المنعقــــــدین بتــــــاریخ 4/9/2007المنعقــــــد بتــــــاریخ الإداريقــــــرار المجلــــــس 

من آثار قانونیة.البطلاناذهمع ما یترتب عن29/10/2007و 7/9/2007
وخصـــوم أصـــولخبـــرة لتحدیـــد وإجـــراءوتعیـــین مصـــفي 6وبخصـــوص طلـــب حـــل الشـــركة 

ان الشركة المراد حلها هـي شـركة مسـاهمة وان أسـباب تقدیر قیمة الأضرار اللاحقة بهما، فالشركة و 
مـن القـانون 360إلـى 356حلها تعرض لها المشرع في القسم الثاني عشر وذلـك فـي الفصـول مـن 

المنظم لشركات المساهمة .95/17قم ر 
المنعقـــــد بتـــــاریخ الإداريین اعتمـــــدتا علـــــى بطـــــلان محضـــــر المجلـــــس توحیـــــث إن الطـــــاعن

لحـل 29/10/2007و 7/9/2007وكذا محضري الجمعین العامین المنعقدین بتاریخ 4/4/2007
الشركة وهو سبب لا یندرج ضمن الأسباب المقررة والمحددة لحل الشركة .

ومادام أن بطلان الجموع العامة وبطلان بیع الاسـهم لا الاستناد إلى ما ذكر أعلاه وحیث ب
یدخل ضمن أسباب حل الشركة  مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

وحیث یتعین إبقاء الصائر على رافعتیه.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.وبعد النقض والإحالةحضوریا و علنیا تبت انتهائیا وهي
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

.بابقاء الصائر على رافعتیهبرده و تایید الحكم المستانف و في الـجوھــر : 
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطقررالمستشار المالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/11/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م في شخص ممثله القانونيبنك بین ال

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین الكتاني نائبه الأستاذ 
نفا من جهة.بوصفه مستأ

.1هشام وبین السید 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
4791/2013

صدر بتاریخ:
12/11/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12687 -5-2011

الاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة
4705/2012/8

م-م
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.29/10/2013وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول یــة مــن قــانون المحــاكم التجار 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســــتأنف 5/11/2012بواســــطة دفاعــــه ، بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ حیــــث تقــــدم البنــــك 

فـــي الملـــف عـــدد 27/8/2012بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء بتـــاریخ 
عدم اختصاصها مكانیا للبث في الطلب.والقاضي ب12687/2011/5

حضــر خلالهـــا الأســـتاذ الادریســي عـــن الأســـتاذ 29/10/2013وحیــث أدرج الملـــف بجلســـة 
الكتاني وأدلى برسالة تنازل عن الدعوى ، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بـالقرار 

.12/11/2013لجلسة 
ة ــــــــــــــــمحكمال

حیث أدلى المستأنف برسالة تنازل یلتمس بمقتضاها الاشـهاد لـه بتنازلـه عـن الـدعوى لوقـوع 
صلح بینه وبین المستأنف علیه.

لــم یكــن محــل طعــن مــن أي طــرف وانصــب علــى حــق یجــوز التنــازل تنــازلن هــذا الإوحیــث 
الصـائر علـى ، ممـا قـررت معـه الاشـهاد علـى تنـازل المسـتأنف عـن اسـتئنافه مـع إبقـاء قانونـاعنـه

عاتقه

لـھذه الأسبـــــاب
.غیابیاو علنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

بقاء الصائر على عاتقه.إعن الاستئناف مع بالاشهاد عن تنازل البنك 

قشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المنا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ةالمملكة المغربی
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

24/12/2013أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
ـــفــي شــخص ممثلهــا القانون) للمنتوجــات البحریــة1(1شركـــة ن بــی يـ

..2السید 

القنیطرة.هیئة ي بالمحامعبدالواحد بنانيالأستاذ انائبه
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.3السید -: وبین

نائبه الأستاذ حسن السملالي المحامي بهیئة القنیطـرة.

.4السید عبدالحق - 

من جهة أخرى.اممستأنفا علیهامبوصفه

قرار رقم :
5719/2013

صدر بتاریخ:
24/12/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3682/8/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1342/2013/12

أ/ك
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لف.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالموالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.10/12/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
نائبهـا بمقـال اسـتئنافي طعنـت بموجبـه بواسطة )1. (1شركة تتقدم04/03/2013بتاریخ 

3682/8/2012ملــف رقــم 26/12/2012المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ الصــادر عــنلحكــمافــي 

القاضي برفض الطلب.

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
"1"المدعیـــة شـــركة المســـتأنف و المقـــال الاســـتئنافي أن مالحكـــتفیـــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا 

بالشـركة المحـدودة المسـؤولیة مسـیر وشـریك أن السـید امبـارك اجعـوطفیه تعرضافتتاحيتقدمت بمقال 
بلــغ الــى علمــه ان المــدعى علیــه الاول الــذي یتــوفر علــى نســبة %76) للمنتوجــات البحریــة بنســبة 1(
یرمــي الـى تعیــین وكیــل طالــى السـید رئــیس المحكمــة التجاریـة بالربــاكشـریك بالشــركة تقـدم بطلــب24%

وتبعــا لــذلك توصــل باســتدعاء ،للمنتوجــات البحریــةمكلــف بــدعوة الــى الجمــع العــام لشــركة (ك.س.ف)
توصل برسالة 16/07/2012لحضور الجمع العام ولم یحضر له بسبب عدم مشروعیته إلا انه بتاریخ 

یر تقــرر خلالـــه تســـمیة مســـ30/04/2012ع عـــام اســتثنائي انعقـــد بتـــاریخ تنهــي الـــى علمـــه بانعقــاد جمـــ
وللعلل التالیة:للشركة لمدة ثلاثة سنوات 

% من راسمال الشركة أي یملك اقل من ربع الشركاء .24لا یملك سوى 3ان السید -
لیس من حقه ان یطلب عقد الجمعیة العامة او تعیین وكیل بالدعوة لانعقادها.-
یمكنه ان یطلب تعیین وكیل مكلف بالدعوة لانعقاد الجمعیة العامة.لا -

ن لــم كــأ30/04/2012او16/04/2012لــذلك یلــتمس اعتبــار الجمــع المنعقــد للشــركة بتــاریخ 
غـــاء كافـــة النتـــائج والقـــرارات مـــة المنعقـــدة باســـم شـــركة (ك.س.ف) وإلیكـــن والقـــول بـــبطلان الجمعیـــة العا

ثار القانونیة المترتبة على ذلك والنفاذ المعجـل وجعـل الصـائر علـى المـدعى المنبثقة عنها مع ترتیب الا
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مـــدلیا بنســـخة اصـــلیة مـــن الأمـــر الاســـتعجالي ونســـخة اصـــلیة مـــن اســـتدعاء الخبیـــر المحاســـب . علـــیهم
ونسخة اصلیة من رسالة مجهولة المصدر باسم الشركة لاشهار نتائج الجمع العام.

الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى لان المســـیر الجدیـــد تـــم تعیینـــه اجـــاب المـــدعى علیـــه الاول والـــتمس 
وط امبارك في تمثیل الشركة وتقدیم أي دعـوى السجل التجاري فلا صفة للمدعي جعهذه الصفة على بو 

الشـركة قـد انتهـت بمـرور 2المـدة التـي یسـیر فیهـا السـید باسمها واحتیاطیا الحكم بـرفض الطلـب لكـون
ت اسـتجاب لطلـب تعیـین وكیـل مكلـف بالـدعوة الـى ضي المسـتعجلاون  قاثلاثة سنوات على تعیینه ولك

شــركات ذات المسؤولســة لمــن القــانون المــنظم 71انعقــاد الجمعیــة العمومیــة العادیــة للشــركة طبقــا للمــادة 
.2تدعاء جمیع الشركاء بما فیهم امر قضائي تم تنفیذه باسمحدودة وان الجمع بالتالي تم في إطارال

وبنــــاء علــــى المقــــال الاصــــلاحي المــــدلى بــــه مــــن طــــرف نائــــب المدعیــــة والمــــؤداة عنــــه الرســــوم 
وبموجبـه یلـتمس توجیـه الـدعوى فـي مواجهـة السـید 02/10/2012القضائیة حسـب الوصـل المـؤرخ فـي 

.عبد الحق سحنون بصفته معین وكیل لدعوة الجمع العام للشركة
.فیه المطعون الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 

مــن 71اســتأنفته المدعیــة وأسســت اســتئنافها علــى أن الــدعوى مؤسســة علــى مقتضــیات الفصــل 
" وممثلهـا القـانوني 1بصـفته المسـیر لشـركة " 2قانون شركات ذات المسؤولیة المحدودة ، وأن السـید 

ســیا لا تقــدم فــي إطــار هــذا الفصــل بــالطعن بــبطلان الجمعیــة العامــة باعتبــار أن المســتأنف خوصــي كار 
رأســـمال الشـــركة أي یمثـــل أقـــل مـــن ربـــع الشـــركاء ولـــیس مـــن حقـــه أن یطلـــب عقـــد %24یملـــك ســـوى 

الجمعیــة العامــة ، ویطلــب مــن رئــیس المحكمــة تعیــین وكیــل للــدعوى لانعقادهــا وتحدیــد جــدول اعمالهــا ، 
قانونیـة ولـم وأن الأمر القضائي الذي اعتمده الحكم المسـتأنف لـم یبلـغ للمسـؤول القـانوني للشـركة بصـفة

یتوصــل بالاســتدعاء لحضــور الجلســة أمــام قاضــي المســتعجلات الــذي أمــر بتعیــین وكیــل ، لأجــل ذلــك 
16/04/2012تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بـبطلان الجمعیـة العامـة المنعقـدة بتـاریخ 

ثــار القانونیــة المترتبــة عــن وإلغــاء كافــة النتــائج والقــرارات المنبثقــة عنهــا مــع ترتیــب الآ30/04/2012أو 
ذلك.

المحـتج بـه منحـه بصـفته شـریك فـي الشـركة حـق اللجـوء 71أجاب المستأنف علیه بـأن الفصـل 
إلـى رئــیس المحكمـة مــن أجـل تعیــین وكیـل للــدعوة إلــى عقـد جمعیــة عامـة لتحدیــد مسـیر جدیــد للشــركة ، 

رد الاســــتئناف وتأییــــد الحكــــم وأن الجمــــع العــــام المطلــــوب إبطالــــه تــــم بنــــاء علــــى أمــــر قضــــائي ملتمســــا
المستأنف.

تـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 10/12/2013و عنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 
.24/12/2013بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
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موضـــوع الـــدعوى الحالیـــة یتعلـــق بإبطـــال جمعیـــة عامـــة لشـــركة ذات المســـؤولیة ان النـــزاعحیـــث 
هــذه الــدعوى تعــود للشــركاء ك، وأن المصــلحة فــي تحریــ2012أبریــل 30و 16المحــدودة المنعقــد یــوم 

المتضـررین ولـیس الشــركة التـي لیســت لهـا مصـلحة فــي تحریـك هــذا النـزاع وإثـارة ا لــدفوع الـواردة بمقالهــا 
وحیث بـذلك تعـین إلغـاء الحكـم المسـتأنف جزئیـا الاستئنافي مما تكون معه الأسـباب المثـارة غیـر مقبولـة.

ید بعدم قبول الطلب بدل رفض الطلب وتحمیل الطاعنة الصائر.والحكم من جد

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبــول الاستئناف.في الشـــكل : 
عـدم قبـول الطلـب وتحمیـل المسـتأنفة باعتباره جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بفي الـجوهــر : 

الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
ـوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفـبالدار البیضاء 

ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا
وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/01/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1أحمد د یالسبین 

.محمد كنز الدینالأستاذ نائبه
.الدار البیضاءبهیئة المحامي

من جهة.ابوصفه مستأنف
.في شخص ممثلها القانوني2المدنیة العقاریة ةشركالبین

من جهة أخرى.اعلیها مستأنفابوصفه

رقم :قرار
313/2013

صدر بتاریخ:
16/01/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7080/06/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4322/2012/12
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.14/11/2012استدعاء الطرفین لجلسة و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول التجاریــة مــن قــانون المحــاكم19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة محامیـه الأسـتاذ محمـد كنـز 1بناء علـى المقـال الاسـتئنافي المقـدم بـه السـید أحمـد 

الــذي یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار 27/09/2012الــدین بتــاریخ 
ـــل 7080/06/2012فـــي الملـــف 04/09/2012البیضـــاء بتـــاریخ  القاضـــي بـــرفض الـــدعوى وتحمی

.رافعها الصائر
في الشكـــل:

انه لا یوجد ضمن وثائق الملـف مـا یفیـد تبلیـغ الحكـم المسـتأنف للطـاعن ونظـرا لتـوفر حیث 
المقال الاستئنافي لباقي الشروط فهو مقبول من الناحیة الشكلیة.  

وع:وفي الموضــ
بمقال 14/04/2012تاریخ حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي المستأنف تقدم ب

یعرض من خلاله أن السید العربي الخطاب مساهم في حصة الشركة المدعى علیها بمقتضى الرقم 
وأن هذا الأخیر تنازل عن حصته بالشركة المدعى علیها مقابل مبلغ قدره 732الترتیبي عدد 
م وأن السید العربي الخطاب منح في هذا الصدد وكالة مفوضة محصورة في دره90.000,00

تملكه للحصة السكنیة التي ستمنحها له المدعى علیها وأنه عرض التنازل والوكالة المفوضة 
له من طرف المدعى علیها ووافق مجلس إدارتها على هذه الوثائق ومنحه الإذن بأداء الممنوحة 

بل مصاریف عملیة ومصاریف التأجیر وكذا تكالیف التصامیم درهم من ق65000,00مبلغ 
الهندسیة والبناء وأنه دفع فعلا المبلغ أعلاه في حساب الشركة إلا أنها رفضت إدراج اسمه ضمن 
المساهمین في حصتها دون مبرر قانوني والتمس الحكم على المدعى علیها بتسجیل القیمة ضمن 

مكان المتنازل له 732ج اسمه في الرقم الترتیبي عدد لائحة المساهمین في حصصها مع إدرا
درهم من تاریخ الامتناع عن التنفیذ و النفاذ والصائر.500تحت طائلة غرامة تهدیدیة لا تقل عن 

محضر والإنذار.وكالة مفوضة إذن بالأداء واصل –وأرفقت المقال بنسخة من تنازل 
یها المدعي شهادة بعدم تسجیلها في السجل كما أدلى نائب من القانون الأساسي للشركة عل

تنص على ان الحقوق المشاعة أو المشتركة لا یمكن 12من البند 4التجاري وأكد ان الفقرة 
أو تفویتها إلا بإذن أو ترحیض من الشركة وهو الإذن الذي حصل علیه فعلا وأكد التنازل علیها 

المقال.
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ورفضت 19/01/2012آخرها جلسة وبناء على إدراج  ملف القضیة بعدة جلسات 
.09/02/2012المدعى علیها التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المستأنف.
حیث جاء في موجبات الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها فیما یلي: أن 
التنازل المدلى به من طرف المدعي یخالف ما تم التنصیص علیه والقانون الأساسي للشركة 

التي تفید أن الحصص في الشركة لا یمكن تفویتها 12المدعى علیها وخاصة مقتضیات الفصل 
إلا بموافقة الشركة.

السماح له وحیث إن المدعى لم یدل بما یفید مطالبته المشار إلیه العربي الحطاب للشركة 
بتفویت حصته في الشركة وفق ما تنص علیه مقتضیات المادة أعلاه وان هذه الأخیرة امتنعت 

وبالتالي فإن الطلب على النحو المقیم یبقى غیر مبرر ویتعین التصریح برده.
بالتملك في حصة الشركة ولا أعلاه فإنها تتعلق 12یات الفصل لكن بالرجوع إلى مقتض

تتعلق في الحصة السكنیة وأن المستأنف سبق له أن تقدم بمقال من أجل تسجیل تملك في حصة 
خص برد الطلب بعلة أن 11712/2011في الملف 09/02/2012حكما بتاریخ الشركة فصدر

للحصة السكنیة التي تمنحها له المدعى تملكهي التنازل الذي تقدم لفائدة المستأنف محصور ف
علیها (المستأنف علیها) وان الإذن الممنوح له من طرفها لأداء ودفع تكالیف التجهیز لا یخول له 

لأنه لیست مساهما فیها بل متنازل له عن تملك المساهمینمطالبتها بإدراج اسمه ضمن لائحة 
إلیه المحكمة الابتدائیة هو تعلیل خاطيء لأجله یلتمس انتهتحصة فیها وعلیه فإن التعلیل الذي 

الحكم وفق مقاله وأرفق مقاله بنسخ حكم.
تخلف عنها المستأنف علیها رغم التوصل 14/12/2012وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

مددت لجلسة بسومة.05/02/2012مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ةــــالمحكم
أعلاه.اعن استئنافه على الاستئناف حیث أسس الط

ضمن وثائق إذن بأداء ودفع تكالیف التجهیز المدرجحصل كونه الطاعن تمسكحیث 
وأن هذا الإذن هو 732الشركة المدینة باسمه تحمل الرقم الترتیبي عدد المستأنف علیها الملف من 

مقدمة للمرور إلى تملك الحصة السكنیة في اسمه الشخصي.
السكنیة صالحصم لیسالتجهیز وتالطاعن لم یدل مما یفید انتهاءه من عملیةوحیث عن 

تسنى له المطالبة بحصته مستقلة عن الباقي وأن الشركة امتنعت عن تقدیم الحصة یلمنخرطین لل
بعد إثبات تهیئتها.
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وحیث إن الحكم المستأنف لم یكن على الصواب لما قضى برفض الطلب لأن الأمر یتعلق 
إلغاء همن ق.م.م الأمر یستوجب مع32الطلب عملا بالفصل رفقةبها الإدلاء یتعینوثائق ب

الطلب والحكم من جدید بعدم قبوله شكلا.ضالحكم المستأنف فیما قضى به من رف
لـھذه الأسبـــــاب

.وعلنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف.:ـكلاـــشــ

ى بـه مـن رفـض الطلـب والحكـم مـن جدیـد ا وإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـباعتباره جزئیفي الجوهـــر:

بعدم قبوله شكلا وبتحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطار المقررالمستشالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الا

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

05/02/2013أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
فـــي شـــخص مســـیرها 1الشـــركة المدنیـــة العقاریـــة والتجاریـــة -1بـــین 

القانوني.

-نوریــة2-ویــةنب2-عبــد الجلیــل2-عبــد العزیــز2الســادة -2
فاطمة الزهراء.2

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة جعفر مصطفىالأستاذ منائبه
.من جهةم مستأنفینبوصفه

إدریس.2-1وبین 

رشید.2السید -2

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد الزایري التلمسانيالأستاذ مانائبه

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

قرار رقم :
672/2013

صدر بتاریخ:
05/02/2013

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10520/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5029/2011/12

ح/م
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.11/12/2012واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول كم التجاریة من قانون المحا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بمقـــال ابواســـطة نائبهـــ"1الشـــركة المدنیـــة العقاریـــة والتجاریـــة "تتقـــدم17/10/2011بتـــاریخ 
ــــــتاســــــتئنافي  ــــــهطعن ــــــاریخ الحكــــــمفــــــيبموجب ــــــدار البیضــــــاء بت ــــــة بال الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاری

20القاضي بإبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاریخ 10520/8/2010ملف رقم 15/03/2011

وتحمیل المدعى علیه الصائر.2007یولیوز 

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
2رشـید و 2ان المسـتأنف و المقـال الاسـتئنافي أن المـدعیالحكـموقائع كما انبنى علیها تفید ال

في الشركة المدنیـة العقاریـة  والتجاریـة  المسـماة  أنهما مساهمینفیهعرضاافتتاحيبمقال اتقدمإدریس
LILLE MAROC 2یملكها  السـید  إدریـس  800منها  1600سهم من أصل 840على أساس

شـارع  حسـن العلـوي الـدار البیضـاء , 26رشـید  الكـائن  مقرهـا الاجتمـاعي  ب 2یملكها السـید  40
یـة خصوصـا  فیمـا یتعلـق  وأن  باقي الاسهم  یملكها  المدعى علیهم  , وأن هؤلاء  وبوسائل غیـر  قانون

ن المحكمـة صـادر عـ12402/2006ستدعاءات  والأحكام  حصـلوا علـى حكـم  غیـابي  عـدد بتبلیغ الا
ـــة  بالـــدار البیضـــاء  بتـــاریخ  قضـــى بعـــزل  المـــدعى 8222/8/06فـــي الملـــف عـــدد09/11/06التجاری

ورفض  باقي الطلبات  تم تأییده 1ادریس باعتبار متصرف وحید  للشركة  المدنیة العقاریة  التجاریة  
, 4217/2008/12في الملف  عدد 2549/09تحت عدد 28/4/09بمقتضى  القرار الصائر  بتاریخ 

معتمــدین  فــي ذلــك  20/07/2007وأن المــدعى علــیهم  عمــدوا إلــى عقــد جمــع عــام  اســتثنائي  بتــاریخ 
كمتصـــرف  وحیـــد  للشـــركة  الـــذي  حصـــل  علـــى  2علـــى الحكـــم  القاضـــي  بعـــزل الســـید إدریـــس     

یـؤدي  إلـى صلاحیات  واسعة  فـي تسـییر  وتـدبیر  شـؤون  الشـركة, معتبـرین أن  عـزل  السـید إدریـس 
الأمــر  1600ســهم  مــن أصــل 800فقــده  لصــفته  كمســاهم  فــي الشــركة فــي الوقــت الــذي یملــك نســبة 

من القانون الأساسي  للشركة  والذي  ینص  علـى ضـرورة 18الذي  یعد معه خرقا  لمقتضیات المادة 
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ار  بالتوصـل  استدعاء  جمیع المسـاهمین  فـي الشـركة  بواسـطة  رسـالة  مضـمونة الوصـول  مـع الإشـع
خمســـة أیـــام  قبـــل  انعقـــاد  الجمـــع, وأن  یتضـــمن الاســـتدعاء  جـــدول  الأعمـــال  إلـــى ان الســـید  رشـــید  

, 20/07/2007العمرانــي  الحنشــي لــم یــتم  اســتدعاءه  هــو الآخــر  للجمــع الاســتثنائي  المنعقــد  بتــاریخ 
مـع مــا 2007یولیــوز 20بتـاریخ  ملتمسـین  القـول والحكــم  بإبطـال  الجمــع العـام  الاسـتثنائي  المنعقــد 

یترتــب عــن ذلــك  مــن آثــار  قانونیــة  وتحمیــل المــدعى علــیهم  الصــائر. مــرفقین مقالهمــا  بنســخة  مــن 
القانون الأساسي للشركة 

محضر  تبلیغ إنذار.–إنذار –نسخة  من محضر  الجمع العام الاستثنائي 
بواسطة وكیلها  1مدعى علیها  شركة  بناء  على المذكرة  الجوابیة  المدلى بها  من طرف  ال

والذي  تعرض  فیها أولا من حیث الشكل  أن المقـال الافتتـاحي  وضـع لـدى صـندوق المحكمـة  بتـاریخ 
ــــادم  ویتعــــین  الحكــــم 1/10/2010 ــــه  التق ــــد طال ــــع ســــنوات  وأن  هــــذا الطعــــن  ق أي بعــــد مــــرور  أرب

ـــــة  ا ـــــاریخ والتصـــــریح  بوجـــــود تقـــــادم  كمـــــا أن المحكمـــــة التجاری ـــــا بت لاســـــتئنافیة  أصـــــدرت  قـــــرار نهائی
قضــى بعــدم  قبــول  مقــالي الطعــن والمقــال  4217/2008/12فــي الملــف  التجــاري  عــدد 28/04/09

وأن نفس المدعیان  تقـدما  20/07/2007المضاد المتعلق  بالطعن  في الجمع العام  المنعقد بتاریخ  
صــدر فیــه حكــم  5945/8/09موضــوع الملــف  عــدد بــدعوى  جدیــدة  بعــد طلبهمــا  الاســتئنافي  كانــت

طلـب المـدعیان, كمـا أن هـذین الأخیـرینقضـى بعـدم قبـول 5518/10تحت عدد 31/5/2010بتاریخ 
ـــدما  أدخـــلا  الشـــركاء  هـــم  الأولـــین      ـــدیمهما الطلـــب  الحـــالي  نفـــس  الخطـــأ  الأول  عن ـــا عنـــد تق ارتكب

بعــدم قبــول طلبهمــا  شــكلا  للأســباب أعــلاه, واحتیاطیــا  عــوض الشــركة  العارضــة  ممــا یتعــین التصــریح
في الموضوع ان موضوع  الطلب سبق  البت فیه ابتدائیا واستئنافیا من طرف  نفس  المحكمة التجاریة  

المســـــتدل  بـــــه تفســـــر  لصـــــالح  17وأن المـــــدعي نفســـــه یشـــــیر  إلـــــى ذلـــــك كمـــــا أن  مقتضـــــیات المـــــادة 
حصة  وأن 760أن مجموع  حصص العارضین  وأسهمهم هو العارضین ولیس  الطرف المدعي ذلك 

مــــن القــــانون الأساســــي  للشــــركة  تســــمح  باتخــــاذ القــــرارات  علــــى أســــاس  ثلــــث  19مقتضــــیات المــــادة 
ســهم , 1600مــن أصــل  5333المسـاهمین  فــي الشــركة  وأن حســاب  العارضــین  فـي الســهم  تمثــل  

قضـى  4277/08/12فـي الملـف  عـدد 28/04/2009فضـلا  علـى أن قـرارا اسـتئنافیا  صـدر بتـاریخ 
والـدي قضـى بعـزل  العمرانـي  الحنشـي  ادریـس 9/11/2006بتأیید  الحكـم الابتـدائي الصـادر  بتـاریخ 

ــــف الاســــتعجالي عــــدد 27/05/2010كمــــا صــــدر  أمــــر  بتــــاریخ  ــــأمر  1897/1/09فــــي المل قضــــى ب
ن  المســیر القــانوني  للشــركة  بجمیــع وثــائق المــدعى علیــه  الســید  العمرانــي  الحنشــي  إدریــس  بتمكــی

الشركة و كما أن العارضین  قبل انعقـاد  الجمـع العـام قـاموا  بتوجیـه  رسـائل  مضـمونة  إلـى المـدعیین 
رجعــت بملاحظــة  غیــر مطلــوب , وبــذلك  یكــون  الجمــع العــام قانونیــا  بعــد صــدور قــرار  نهــائي  فــي 

فــي رفــع  الــد عــوى  وعــدم  القبــول  لســبقیة البــت  فــي النازلــة  النازلــة  ملتمســین  أساســا  بوجــود  تقــادم 
واحتیاطیا  رفض الطلب.
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وبنـاء علـى المـذكرة  التعقیبیـة المـدعى بهـا  مـن طـرف الجهـة المدعیـة  بواسـطة  وكیلهـا  والتـي 
تعـــــرض فیهـــــا أن موضـــــوع  الـــــدعوى  الحالیـــــة  لا یمكـــــن  أن یكـــــون  موضـــــوع  تقـــــادم  وذلـــــك تطبیقـــــا 

مــن  القــانون المــنظم للشــركات  ذات المســؤولیة  المحــدودة  الــذي تحــدده  68و 67لمــادة لمقتضــیات  ا
لا زال  یمكـن الطعـن  فیــه 20/07/2007فـي أجـل  خمـس سـنوات  وأن الجمـع العـام  المنعقـد  بتـاریخ 

مرانـي  طبقا لمقتضیات الفصول  القانونیة  أعلاه, كما أن القرار الاسـتئنافي  القاضـي  بعـزل  السـید  الع
الحنشــي إدریــس  لا ینفــي  صــفته كشــریك وكــل مــا یترتــب  فــي تلــك الصــفة  مــن  حقــوق وأن الشــركاء  

لـــــم یســـــلكوا  المســـــطرة القانونیـــــة  20/07/2007المشـــــرفین  علـــــى انعقـــــاد الجمـــــع العـــــام  المـــــؤرخ  فـــــي 
ن الحكـم لاستدعاء  الشركاء خاصة العارضین  الـذین  یملكـون أكثـر مـن نصـف  أسـهم  الشـركة  كمـا أ

القاضــي بــالعزل  لــم یكــن نهائیــا  وغیــر مشــمول  بالنفــاذ المعجــل  ولــم یصــدر  القــرار  الاســتئنافي  إلا 
أي بعد انعقاد الجمع العام  الذي انعقد  في غیبة  العارض, كما أن الطلـب  المتعلـق  28/4/09بتاریخ 

خـلال المرحلـة  الابتدائیـة وام یقـدم بإبطال  الجمع العام  لـم یـتم  التقـدم   بـه  مـن طـرف  العـارض  إلا 
وأنــه لــم یــتم قبولــه وبالتــالي  فإنــه  لــم یكتســب الحجیــة  القانونیــة  ولا ولــو مــرة  أمــام محكمــة الاســتئناف

یــنص 18كمــا أن الفصــل 2549/09مجــال  للــدفع  بســبقیة  البــت بخصــوص  القــرار الاســتئنافي عــدد 
علــــى ضــــرورة  اســــتدعاء جمیــــع  المســــاهمین  فــــي الشــــركة  بواســــطة  رســــالة مضــــمونة  مــــع الإشــــعار  

م یناقشوا  عدد الحضور  بقدر  ما  ناقشوا ضـرورة  الاسـتدعاء  ولا مجـال  بالتوصل  وأن  العارضین  ل
ــم یــدل  بالوثــائق  التــي  تفیــد  نیابــة  19للتمســك  بمقتضــیات  المــادة  كمــا أن الطــرف المــدعى علیــه  ل

الســید  العمرانــي  الحنشــي ســعید عــن العارضــین  حتــى یــتم  مناقشــتها  ملتمســین  رد جمیــع الــدفوعات  
الحكم وفق المقال الافتتاحي  للعارضین .والقول  و 

المطعون فیه.الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
اســتأنفته الشــركة المحكــوم علیهــا و مــن معهــا وأسســوا اســتئنافهم حــول الــدفع بالتقــادم باعتبــار أن 

اریخ وأن الــدعوى لــم تقــدم إلا بتــ20/07/2007الأمــر یتعلــق بإبطــال جمــع عــام اســتثنائي منعقــد بتــاریخ 
مـن قـانون الشـركات، 345أي خارج أجل الـثلاث سـنوات المنصـوص علیهـا فـي المـادة 01/10/2010

وأن القول بأن التقادم انقطع بحكم سابق لا یرتكز على أساس سـیما وأن هنـاك عـدة جمـوع عـام انعقـدت 
ـــد ـــذلك فـــإن الطـــاعنین یتمســـكون مـــن جدیـــد بتقـــادم ال ـــه موضـــوع النـــزاع ل عوى. بعـــد الجمـــع المطعـــون فی

وبخصوص اسم الشركة فإن الدعوى وجهت ضد الشركة المدنیة العقاریة و التجاریة فـي حـین أن الاسـم 
الحقیقـي للشـركة هـو الشـركة المغربیـة الفلاحـة و التجـارة، كمـا تمسـكت الطاعنـة بسـبقیة البـت فـي النازلــة 

ملـــف عـــدد 28/04/2009مـــن خـــلال القـــرار الأول الصـــادر عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بتـــاریخ 
. أما بخصوص حضور المستأنف علیهما فإن 5945/8/09والحكم موضوع ملف عدد 4217/08/12

ســعید 2هــذین الأخیــرین تــم اســتدعاؤهما ولــم یحضــرا إضــافة إلــى كونهمــا قــد ســلما لأحــد الشــركاء وهــو 
18ي الفصـلین وكالتین قصد النیابة عنهما، وبالتالي فإن الاستدعاء تم وفق الشـكل المنصـوص علیـه فـ
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مــن القــانون الأساســي للشــركة وأن الوكالــة المســلمة لأحــد الشــركاء هــي وكالــة عامــة والــدلیل علــى 19و 
وجودها هو أن المستأنف علیهما سبق لهما أن وجها لوكیلهما سعید إنـذارین مـن أجـل إبطـال الوكـالتین. 

فهـم یلتمسـون ائي موضـوع الإبطـال لـذلك لغاؤهما إلا بعد عقـد الجمـع العـام الاسـتثنالوكالتین لم یتم إوأن 
إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد أساســا بعــدم قبــول الطلــب واحتیاطیــا رفــض الطلــب. وأرفقــوا 

المقال بمجموعة وثائق.
أجـــاب المســـتأنف علیهمـــا بـــأن الـــدفع بالتقـــادم غیـــر قـــائم لأنـــه انقطـــع بالمطالبـــة  التـــي تقـــدم بهـــا 

ناف والتي قضـت بعـدم قبـول طلـب الإبطـال لخلـل شـكلي یتجلـى فـي كونـه العارضان أمام محكمة الاستئ
ـــــــاریخ  ـــــــرار صـــــــدر بت ـــــــد وأن الق ـــــــب جدی ـــــــي 28/04/209طل ـــــــه مـــــــؤرخ ف ـــــــوب إبطال . والمحضـــــــر المطل

بعد أما بخصوص اسم الشركة فإنه بـالرجوع ینقض وبالتالي فإن اجل الثلاث سنوات لم 20/07/2007
" شركة مدنیة عقاریة و أن العارضان وجها الدعوى فـي 1: "إلى النظام الأساسي یتضح بأن اسمها هو

منه و أن الدفع بسـبقیة غیـر جـدیر 2" وهو الاسم الموضح بالنظام الأساسي في الفصل 1اسم شركة "
بالاعتبار لأن القرار الاستئنافي قضـى بعـدم قبـول الطلـب لوجـود خلـل شـكلي ولـم یفصـل فـي الموضـوع. 

لعـــام المطعـــون فیـــه فـــإن ذلــك لـــم یـــتم بصـــفة قانونیـــة وأن الوكالـــة التـــي وبخصــوص اســـتدعائهما للجمـــع ا
أثارتهــا الطاعنــة لــم یــتم الإدلاء بهــا حتــى یــتم مناقشــتها لــذلك ولكونهمــا لــم یتوصــلا بالاســتدعاء ولــم یقــع 

تمثیلهما من أي طرف كان فإنهما یلتمسان رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
تهــــا المفصــــلة فــــي المقــــال الاســــتئنافي وأضــــافت بأنهــــا وجهــــت عقبــــت الطاعنــــة و أكــــدت دفوعا

الاستدعاء إلى المستأنف علیهما قصد الحضور ولم یحضرا ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.
تـــم حجزهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار 11/12/2012و عنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 

.05/02/2013مددت لجلسة 08/01/2013بجلسة 
ـة الاستئـنافمحكمـ

مــن ق ل ع ینقطــع التقــادم 381بخصــوص الــدفع المتعلــق بالتقــادم، فإنــه وطبقــا للفصــل حیــث 
بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة یكون لها تاریخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المـدین فـي حالـة مطـل 

والمســتأنف لتنفیــذ التزامــه، ولــو رفعــت أمــام قــاض غیــر مخــتص، أو قضــى ببطلانهــا لعیــب فــي الشــكل، 
أمــامعلیــه فــي نازلــة الحــال ســبق لــه أن طلــب بإبطــال الجمــع العــام الاســتثنائي موضــوع الــدعوى الحالیــة 

محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالدارالبیضــاء وذلــك بمناســبة دعــوى كانــت رائجــة أمامهــا فقضــت بــرد طلبــه 
لقـرار الصـادر بـالملف رقـم لعلة أنه طلب جدید قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف حسب الثابـت مـن ا

. وبمــــــا أن الجمــــــع الاســــــتثنائي المطعــــــون فیــــــه مــــــؤرخ فــــــي 28/04/2009بتــــــاریخ 4212/2008/12
فــإن التقــادم الثلاثــي المحــتج بــه قــد 01/10/2010، وأن الــدعوى الحالیــة رفعــت بتــاریخ 20/07/2007

له فتعین رده.، فإن الدفع المثار في غیر مح2009انقطع بالقرار الاستئنافي الصادر سنة 
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وحیث بخصوص مـا أثیـر حـول اسـم الشـركة فإنـه بـالرجوع إلـى المقـال الافتتـاحي للـدعوى یتبـین 
" وهـو نفـس الاسـم الـوارد بالنظـام الأساسـي 1أن الدعوى قدمت ضد الشركة المدنیـة العقاریـة والتجاریـة "

للشركة في الفصل الثاني منه وبالتالي فإن الدعوى وجهت ضد من له الصفة.
وحیث بخصوص الـدفع المتعلـق بسـبقیة البـت فـإن الحكـم المسـتأنف أجـاب عنـه بمـا فیـه الكفایـة 
وجاء صائبا لما رده لعلـة أن المسـتأنف علیـه وإن سـبق لـه أن طلـب إبطـال  الجمـع الاسـتثنائي موضـوع 

رة وبالتالي محكمة الاستئناف فإن هذه الأخیرة ردته لعلة أنه طلب جدید قدم لأول مأمامالدعوى الحالیة 
غیر متوفرة.البث فهي لم تفصل في موضوع الطلب وبالتالي تبقى موجبات سبقیة 

وحیث بخصوص ما أثیر حول استدعاء المستأنف علیهمـا لحضـور الجمـع الاسـتثنائي موضـوع 
طلــب الإبطــال فــإن الثابــت مــن المحضــر وبــاقي وثــائق الملــف أن هــذین الأخیــرین لــم یحضــرا الاجتمــاع 

ـــال المـــذكور رغـــم أن حصـــتهما فـــي الشـــركة تفـــوق النصـــف، وأن غلافـــي البریـــد المـــدلى بهمـــا رفقـــة المق
شــارع حســن العلــوي عــین 26الاســتئنافي تفیــدان علــى أن الرســالة وجهــت للمســتأنف علیــه الأول بعنــوان 

ـــــــم  ـــــــالملف رق ـــــــرار الاســـــــتئنافي المـــــــذكور أعـــــــلاه الصـــــــادر ب ـــــــدار البیضـــــــاء و الحـــــــال أن الق البرجـــــــة ال
ســــبق وأن حســــم فــــي هــــذا العنــــوان واعتبــــره عنــــوان الشــــركة ومقرهــــا الاجتمــــاعي وأن 4217/2008/12

العنــوان الصــحیح للمســتأنف علیــه حســب الثابــت مــن بطاقتــه الوطنیــة هــو حــي كالیفورنیــا ولــیس العنــوان 
سعید وكالتین قصد النیابـة 2المذكور، وأن القول بأن المستأنف علیهما سلما لأحد الشركاء وهو السید 

إثبـات ذلـك هـو ما في الجمع الاستثنائي قول مـردود فـي غیـاب الإدلاء بأصـل الوكـالتین وأن الملـزم بعنه
الطرف المستأنف الذي یتمسك بوجود الوكالتین المذكورتین، وأن الإشهاد أو التنازل المحـتج بـه والمـدلى 

ـــة ا لحضـــور بالنیابـــة عـــن بـــه رفقـــة المقـــال الاســـتئنافي لا یتضـــمن مـــا یفیـــد یقینـــا أن الأمـــر یتعلـــق بوكال
المستأنف علیهما للجمع العام الاستثنائي المطعون فیه وبذلك تبقى أسباب الاستئناف المثارة غیر جدیـة 

ولا موضوعیة وأن ما قضى به الحكم المستأنف هو عین الصواب فتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریانتهائیا وهي تبت امحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
الصائر.ینبرده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنفي الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/02/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانوني 2عمر 1شركة –بین 

،.2السید منیر -

.2رملة عمر أ، 3السیدة نعیمة -

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الأسعد ضو تاذ الأسمنائبه
من جهة.ینمستأنفمبوصفه

، شركة مساهمة، في شخص ممثلها القانوني.4شركة وبین 

محمد.5السید -
.6السید هشام -
.7السید رشید -

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد التبر الأستاذ منائبه

قرار رقم :
1116/2013

صدر بتاریخ:
26/02/2013

یةرقم الملف بالمحكمة التجار 
7151/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5912/2011/12
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عقاریة، عین السبع.السید المحافظ على الأملاك ال-
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.22/1/2012جلسة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ومن معهـا بواسـطة نائبهـا الأسـتاذ 2هولدینك عمر 1تقدمت شركة 30/3/2011بتاریخ 
ـــال اســـتئنافي طعنـــت  ـــدار الأســـعد ضـــو بمق بموجبـــه فـــي الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بال

القاضي برفض الطلب.7151/8/2006ملف رقم : 26/1/2009البیضاء بتاریخ 

في الشكـــل:
حیــــث قــــدم الاســــتئناف وفــــق صــــیغه القانونیــــة صــــفة وأجــــلا وأداء الأمــــر الــــذي یتعــــین معــــه 

التصریح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
1انبنـــى علیهـــا الحكـــم المســـتأنف والمقـــال الاســـتئنافي أن المدعیـــة شـــركة تفیـــد الوقـــائع كمـــا 

مســـاهمین فـــي شـــركة ســـوس تقـــدمت بمقـــال افتتـــاحي تعـــرض فیـــه أن العارضـــین 2هولـــدینك عمـــر 
انجنیرنك وان الطرف المدعي لما اطلع على الوثائق المحاسـبیة للشـركة المـذكورة تبـین أن وضـعیتها 

وان وضـعیتها الصـافیة %100لاستغلال إذ أن رأسمالها اندثر بنسـبة لاتسمح لها بالاستمرار في ا
درهــم وفــي 20045806398,00تقــل عــن ربــع رأســمالها . لقــد بلغــت الخســائر المالیــة عــن ســنة 

بلغت 2003درهم كما ان الخسائر المتراكمة عن سنة 2713029,50كانت قیمتها 2003سنة 
درهم . وعمـلا بمقتضـیات 14365221,22لغ الى مب2004درهم وفي سنة 17078250,72

من قانون شركات المساهمة یتعین حلها وهي الآن تعتبر في حالـة توقـف عـن نشـاطها 357المادة 
درهــم وهــي نســبة لاتخــص حتــى تكــالیف الشــركاء . كمــا 1400625,24إذ بلــغ مســتوى معاملاتهــا 

الـــى مبلـــغ 2003لت فـــي ســـنة أنهـــا متوقفـــة عـــن الـــدفع لعـــدم قـــدرتها علـــى ســـداد دیونهـــا التـــي وصـــ
درهم ومع ذلك واصل المسیرون استغلال الشركة دون اتخاذ الإجراءات اللازمـة 16687318,36
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ممــا یتعــین معــه فــتح التصــفیة القضــائیة فــي حــق مســیریها وأعضــاء مجلســها الإداري المكــونین لــه ، 
لــى أن الشــركة المــدعى مــن مدونــة التجــارة  . بالإضــافة إ712وكــذا  ســقوط أهلیــتهم عمــلا بالفصــل 

وان الطـــرف المـــدعي باعتبـــاره 14036علیهـــا تملـــك العقـــار المســـمى " كلـــودین ذي الرســـم العقـــاري 
مســاهما فــي الشــركة المــدعى علیهــا وعلــى اثــر حلهــا یطالــب بــإجراء قســمة لتحدیــد نصــیبه فــي الملــك 

الشـركة المـدعى المذكور بحسب نسبة مساهمته . لاجل ما ذكر یلتمس الطرف المدعي الحكم بحـل 
وتعیــین مصــفي قصــد الســهر علــى إجــراءات مســطرة 70545علیهــا صــاحبة الســجل التجــاري عــدد 

د وامــــر الســــید 14036التصــــفیة القضــــائیة بقســــمة العقــــار المســــمى "كلــــودین" ذي الرســــم العقــــاري 
المحـــافظ  علـــى الأمـــلاك العقاریـــة بتســـجیل منطـــوق الحكـــم بالرســـم العقـــاري وكـــذا الحكـــم علـــى بـــاقي 
الطرف المدعى علیه بتمدید التصفیة القضائیة إلیهم وبسـقوط الأهلیـة التجاریـة عـنهم وبتحمـیلهم كـل 
خصــوم الشــركة وكــل نقــص فــي بــاب الأصــول المترتبــة عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف مســیریها، 

-2004شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل ، وبتحمــیلهم الصــائر.وارفق المقــال بالموازنــة المالیــة لســنة 
.7نموذج رقم 

أدلـى نائـب المـدعى علـیهم بمـذكرة یبـین فیهـا بـان رأسـمال الشـركة 11/09/2006وبجلسة 
درهــم 37611999,52لیصــل الــى مبلــغ 2005درهــم وارتفــع بالنســبة لســنة 20.000.000بلــغ 

درهم بینمـا كانـت خسـارتها بالغـة          8130601,40بلغ 2005كما ان الشركة حققت ربحا في سنة 
درهـــم ممـــا یســـتنتج منـــه ان الشـــركة توجـــد فـــي حالـــة جـــد حســـنة 20045806927,68فـــي ســـنة 

بالنسبة لممارسة نشـاطها واسـتغلال أصـولها وتحقیـق الأربـاح وارتفـاع رأسـمالها دون جـواز حلهـا ممـا 
. 2005یتعین معه الحكم بعدم قبول الدعوى مرفقا المذكرة بمیزانیة سنة 

نائـــب المــدعیین بمـــذكرة تعقیـــب یؤكـــد فیهــا مـــا ســـبق وارفـــق أدلـــى20/11/2006وبجلســة 
بــاب الأصــول –شــهادة عقاریــة -7نمــاذج رقــم -2005و 2004المــذكرة بالموازنــة المالیــة لســنة 

و فینون سیاریا قوت.-والخصوم للشركة المدعى علیها وشركتي سعیدة ستار اوطو
حضــرها 25/12/2006آخرهــا جلســة وبنــاء علــى اســتدعاء الأطــراف بعــدة جلســات علنیــة

ـــالحكم خـــلال                          ـــة قصـــد النطـــق ب دفـــاع الأطـــراف وأكـــدا مـــا ســـبق ، وتقـــرر حجـــز القضـــیة فـــي المداول
.15/01/2007جلسة 

أمرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة عهدت مهمـة القیـام بهـا 15/01/07و بتاریخ 
علیــه الاطــلاع علــى القــوائم التركیبیــة للشــركة و التأكــد مــن وجــود للخبیــر الســید محمــد أدریــب الــذي

ـــاریخ انجـــاز الخبـــرة  ـــة الـــى ت ـــات الزیـــادة فـــي الرأســـمال –خســـائر لكـــل ســـنة مالی ـــز علـــى عملی التركی
وتفصیل هذه العملیات ان وجدت للوصول الى تحدید الوضعیة الصافیة للشركة.

ر أعــلاه و الــذي توصــل فــي تقریــره الــى و بنــاء علــى تقریــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبیــ
2004-2003–2001القـــــول بـــــأن الشـــــركة بـــــالرغم مـــــن وجـــــود خســـــائر عـــــن الشـــــركات التالیـــــة 
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2005درهـــــم و خـــــلال ســـــنة 16162945,40ربحـــــا قـــــدره 2002حققـــــت فـــــي ســـــنة 2006و
درهم و أن الشركة لم تقم بأیة زیادة في 24293546,80درهم أي ما مجموعه 8130601,40

.31/12/06الى 2000درهم و هو المبلغ القائم منذ سنة 20.000.000الها البالغ رأسم
أدلى نائب الطـرف المـدعي بمـذكرة بعـد الخبـرة یؤكـد فیهـا مـا جـاء فـي 5/11/07و بجلسة 

المقال الافتتاحي للدعوى و بالنسبة للخبرة تبین أن الخبیر صرح بأن الشركة لها حسابات منتظمة و 
ئج إیجابیــة و تفــادى مــا ضــمن فــي تقــاریر مراقــب الحســابات المالیــة ممــا یتعــین معــه أنهــا  تحقــق نتــا

اســتبعادها و بــإجراء خبــرة ثانیــة للتأكــد مــن توقــف الشــركة عــن مزاولــة أي نشــاط و كــذا التحقــق مــن 
وجود أخطاء في التسییر و كذا انخفاض رأسمالها أقل من الربع مما یتنافى مع القانون.

أصدرت المحكمـة تمهیـدیا بإرجـاع المهمـة لـنفس الخبیـر قصـد التقیـد 17/12/07و بتاریخ 
و بالإجابـة بتفصـیل عـن الـنقط الـواردة فـي 5/01/07بمقتضیات الحكم التمهیدي الصادر بالتـاریخ 

الإطـلاع علـى القـوائم التركیبیـة للشـركة و كـذا الإطـلاع -الحكم التمهیدي الصادر بالتاریخ أعـلاه  : 
الحسابات في حالة وجود أكثر من مراقب، تفصیل ما تضمنته هذه التقاریر لكل على تقاریر مراقبي 

ذلــك لتحدیــد الوضــعیة الصــافیة للشــركة لغایــة تــاریخ الحكــم و مــا إذا أصــبحت تقــل عــن ربــع رأســمال 
الشركة و علي الخبیر أن یجیب بصفة مدققة على أسئلة المحكمة و ذلك بالاستعانة بجمیع الوثائق 

سبق ذكره القوائم التركیبیة تقـاریر مراقبـي الحسـابات و إذا قامـت الشـركة برفـع رأسـمالها بما فیها كما 
و هــل هــذا المبلــغ یفــوق ربــع رأســمالها أم لا ؟ التأكــد مــن كــون الشــركة متوقفــة عــن نشــاطها بصــفة 

نهائیة أم لازالت مستمرة في نشاطها.
ر محمـد أدریـب  والـذي توصـل و بناء علـى تقریـر الخبـرة التكمیلیـة المنجـزة مـن طـرف الخبیـ

و بـالرغم 9-88أنجزت قوائمها طبقا لما هـو محـدد فـي القـانون نیرنكانجسوسفیه إلى بأن شركة 
درهــم إلا أن هــذه الخســارات 16037664,35مــن أن الشــركة عرفــت خســارات مالیــة وصــلت إلــى 

ــــــــي ســــــــنتي  وصــــــــلت إلــــــــى مبلــــــــغ 2005و 2002تمــــــــت تغطیتهــــــــا بالأربــــــــاح التــــــــي حققتهــــــــا ف
درهـم و بالتـالي 30555028,32درهم و حدد الوضـعیة الصـافیة للشـركة فـي 24293546,80

درهـــم مضـــیفا بـــأن 10555028,32تكـــون الوضـــعیة الصـــافیة تفـــوت مبلـــغ الرأســـمال المحـــدد فـــي 
.2004الشركة متوقفة عن نشاطها مند سنة 

أدلـى دفـاع الطـرف المــدعي و المتدخلـة فـي الـدعوى بمـذكرة تعقیبیــة 13/10/08و بجلسـة 
ولــة مــن المســیرین للتغطیــة علــى الوضــع المتــردي یبــین فیهــا بــأن الأربــاح المزعومــة مــا هــي إلا محا

للشــركة و أكــد كــل مــا جــاء فــي مقالــه و مذكرتــه اللاحقــة و أضــاف فیهــا أن الشــركة مختلــة بشــكل لا 
رجعــــة فیــــه و أن المحكمــــة یمكــــن أن تضــــع یــــدها تلقائیــــا و تفــــتح مســــطرة معالجــــة الصــــعوبة عمــــلا 

ة الملــف علــى غرفــة المشــورة مــن أجــل مــن م.ت.لــذا یلــتمس القــول بإحالــ563بمقتضــیات المــادة  
النظر فیه طبقا للقانون. و أرفق المذكرة ببیانات في المیزانیة.
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أدلـــى دفـــاع المـــدعى علیهـــا بمــــذكرة تعقیبیـــة یبـــین فیهـــا بأنـــه ســــبق 10/11/08و بجلســـة 
لأن 2للطـرف المـدعى علیــه أن دفـع بانعـدام صــفة السـید منیـر لأنــه لـیس مـن ورثــة المرحـوم عمــر 

لإراثة قد طعن فیه بالزور الفرعي لـدى القضـاء الجنـائي الـذي أمـر بـإجراء البحـث علـى صـعید رسم ا
الســـــید قاضـــــي التحقیـــــق مـــــع تأییـــــد قـــــراره مـــــن طـــــرف محكمـــــة الاســـــتئناف بمقتضـــــى قـــــرار بتـــــاریخ 

و أنــه ســبق للمحكمــة الابتدائیــة أن أحقــت بهــذا الــدفع بمقتضــى حكمــین صــادرین فــي 29/06/05
یة بــأن مبــررات الإضــافالخبــرة فــإن مــا خلصــت إلیــه الخبــرتین الأولــى  و . و بخصــوص 28/03/07

الحــل غیــر متــوفرة أمــا طلــب إحالــة المــدین علــى غرفــة المشــورة لفــتح مســطرة التســویة القضــائیة فإنــه 
-غیر مقبول لكون المدعیین لا یتوفران على أي دیـن علـى الشـركة و أرفـق المـذكرة بشـهادة التبلیـغ 

قــرار –قــرار مؤیــد مــن طــرف محكمــة الاســتئناف –قــرار بــإجراء تحقیــق -شــكایة مــن أجــل الــزور
حكمین صادرین في الموضوع.–بإجراء الخبرة جینیة 
أدلى الطرف المـدعي و المتدخلـة فـي الـدعوى بمـذكرة تعقیـب یحیـب 15/12/08و بجلسة 

2رثة المرحـوم عمـر یعد أحد و 2فیها الدفع المنار من طرف المدعى علیهم مبینا بأن السید منیر 
و أنــه مــن بــین الوثــائق التــي تنبــث ذلــك تســجیل العــارض بالحالــة المدنیــة باعتبــاره الابــن الشــرعي و 

ذا الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة الابتدائیـــة بـــدرب الســـلطان الفـــداء الـــذي قضـــى الوحیـــد للمالـــك و كـــ
ى بتــرجیح رســم إراثــة بــرفض نفــي النســب و الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الابتدائیــة بأنفــا الــذي قضــ

و یتعین تبعا لذلك رد جمیع دفوعات المدعى علیهم و الحكم وفق الطلب.2منیر 
.و أرفق المذكرة بنسخة من سجل الحالة المدنیة و نسخة من الحكم

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
أمــرت بهـــا المحكمـــة اســتأنفته المدعیـــة ومـــن معهــا وأسســـت اســـتئنافها علــى أن الخبـــرة التـــي

أوضــحت بشــكل صــریح بــأن الوثــائق الصــادرة عــن الشــركة هــي وثــائق لا تعكــس الوضــعیة الحقیقیــة 
وهو الأمر الـذي أكدتـه تقـاریر مراقبـي الحسـابات وعلیـه فقـد ثبـت مـن الخبـرة والوثـائق المـدلى بهـا أن 

سـنة بعـد سـنة ففتئـت تعـر الموازنة المالیة للسـنوات الماضـیة تؤكـد بـأن الشـركة المسـتأنف علیهـا مـا 
ل النهائي وذلك بفضل مسـكها محاسـبة وهمیـة وغیـر صـادقة لخسائر متراكمة أدت بها إلى حالة الش

مـن مدونـة التجـارة فـإن 704وهو ما أكدته تقاریر مراقبـي الحسـابات كمـا أنـه وإعمـالا بأحكـام المـادة 
ى ركة إللتسییر والتي أوصلت الشالمجلس الإداري یتحملون مسؤولیة الأخطاء المرتكبة في اأعضاء 

بشــكل لا رجعــة فیــه، إذ أن المســیرین للشــركة وأعضــاء مجلســها الإداري اســتمروا فــي وضــع مختــل 
تسییر الشركة واستغلال ممتلكاتها وأصولها على الرغم من انخفاض الوضعیة الصافیة إلى اقل مـن 

لوك إجــراء الحــل بالإضــافة إلــى ربــع ولــم یتخــذوا أي إجــراء یفرضــه القــانون وعلــى أقصــى تقــدیر ســال
مسكهم لمحاسبة وهمیة وإیهام بوجود دائنیة لدى الغیر بمبالغ خیالیة غیر قابلة للاستخلاص لكونهـا 
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صـعوبات مالیـة لـذلك وأمـام ثبـوت هـذه الأخطـاء فـإن شخاص تعـرفتتعلق بشركات یسیرها نفس الأ
قالها الافتتاحي.الطاعنة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق م

أجــاب المســتأنف علــیهم بــأن الملاحظــات المثــارة فــي المقــال الاســتئنافي لــیس مــن شــأنها أن 
تغیر شیئا مما بني علیه الحكم المستأنف الذي استند إلى خبرتین منجزتین في النازلة واعتبر دعوى 

لحســابات لســنة الفســخ غیــر وجیهــة ولا ترتكــز علــى أســاس صــحیح مــع التــذكیر بــأن تقریــر مراقبــي ا
لــیس إلا إجــراء یعــرض علــى الجمــع العــام الــذي یقبلــه أو یرفضــه ولا یجــوز لأي مســاهم أن 2004

یتمســك بــه بصــفة انفرادیــة بعــد عــدم اعتبــاره مــن طــرف الجمــع العــام لأجلــه یلتمســون رد الاســتئناف 
وتأیید الحكم المستأنف .

قصـــد النطـــق بـــالقرار تـــم حجزهـــا للمداولـــة22/1/2013وعنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 
.26/2/2013مددت لجلسة 12/2/2013بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیــث إنــه بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف خاصــة المقــال الافتتــاحي للــدعوى تبــین أن المســتأنفین 
طلبوا حل شركة سوس أنجینیرینك وتعیین مصفي للسهر على إجراءات التصـفیة وقسـمة العقـار ذي 

/د بـــین جمیـــع المســـاهمین مــع تمدیـــد التصـــفیة القضـــائیة إلـــى مســـیري 14036الصــك العقـــاري عـــدد 
رشید وسقوط أهلیتهم التجاریة.7هشام و6الشركة وهم : بن دیدي سعد وبن سعید محمد زهیر و

وحیـــث إن حـــل الشـــركة قبـــل الأوان لا یـــتم إلا بقـــرار للجمعیـــة العامـــة الغیـــر العادیـــة (المـــادة 
المتعلـق 17.95من قانون رقـم 357المنصوص علیها في المادة ) إذا ما توفرت شروط الحل356

بشـــركات المســـاهمة، وأنـــه فـــي حالـــة عـــدم انعقـــاد الجمعیـــة العامـــة، أمكـــن آنـــذاك لكـــل ذي مصـــلحة 
ــة لــیس فــي الأن یطلــب مــن  قضــاء حــل الشــركة حســب الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة أعــلاه، وفــي النازل

الشـركة بقـي بـدون جـدوى وبالتـالي لحـلا عقـد جمعیـة عامـة الملف ما یدل على أن المسـتأنفین طلبـو 
لا حق لهم في اللجوء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بذلك.

وحیـــث بخصـــوص طلــــب تمدیـــد التصـــفیة القضــــائیة إلـــى مســـیري الشــــركة وســـقوط أهلیــــتهم 
مســؤول التجاریــة، فــإن المحكمــة لا یمكنهــا أن تفــتح مســطرة التســویة أو التصــفیة القضــائیة تجــاه كــل 

مــن مدونــة التجــارة والحكــم بســقوط 706ثبــت فــي حقــه أحــد الأخطــاء المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
تــه التجاریــة إلا إذا كانــت الشــركة توجــد فــي حالــة تســویة أو تصــفیة قضــائیة، وهــو الشــيء غیــر أهلی

متـوافر فــي النازلـة، والحكــم المسـتأنف الــذي اعتمـد مجمــل مـا ذكــر وقضـى بــرفض طلبـات الطــاعنین 
جاء صائبا ولم یخرق أي مقتضى فتعین تأییده.
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لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.في الـجوھــر : 

لیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في ا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباسـم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:12/03/2013أصدرت بتاریخ 
) 1( 1بصـــفته شـــریك مســـاهم فـــي شـــركة 1الســـید عبـــدالحق ن بـــی

ش.م. 
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكمبناء على مقال الاستئناف 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.12/02/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسطة نائبه بمقال استئنافي طعـن بموجبـه فـي 1تقدم السید عبدالحق 06/01/2012بتاریخ 
القاضـي 128/8/2011ملـف رقـم 06/09/2011بتاریخ الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 

بعدم قبول الطلب.

ـــل:ــــــفي الشك
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح 

بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
1المـــدعي عبـــدالحق أن المســـتأنف و المقـــال الاســـتئنافي الحكــمتفیــد الوقـــائع كمـــا انبنـــى علیهـــا 

المـدعى علیـه أسسـوا 1تقدم بمقال افتتاحي عرض فیه أنه وأبنائـه بمـن فـیهم ابنـه یوسـف بـن عبـدالحق 
11كشركاء فیما بینهم عدة شركات تجاریة ذات أنشطة متخصصة ومتنوعة في الأشـغال منهـا شـركة 

لیــــة الأخـــرى فـــي تنمیـــة الحركــــة المـــدعى فیهـــا ، وقـــد ســـاهمت هــــذه الشـــركة كبـــاقي هـــذه الشـــركات العائ
وكـل الشـركات 1الاقتصادیة بالبلاد إلا أن المدعى علیه أصـر وألـح أن تسـند إلیـه مهمـة تسـییر شـركة 

بعــد أن تســلم مهمــة المســیر القــانوني لهــذه الشــركة بــادر إلــى العائلیــة فأســندت إلیــه مهمــة التســییر وأنــه 
مــن البنــوك باســم هــذه الشــركة كمــا تثبتــه فقــرة التمویــل الخــارجي عــن طریــق اقتــراض مبــالغ مهمــة جــدا

أن یكـون لـه 1الرهون والحجوز علـى ظهـر شـهادة السـجل التجـاري ، طالـب مـن والـده السـید عبـدالحق 
كفیلا أمام هذه البنوك فقدم العارض لضمان هذه الدیون ضمانات عینیة في شـكل رهـون رسـمیة وأخـرى 

علیــه لمهـام تســییر الشـركات منـع جمیــع أفـراد الشــركة شخصـیة وأضـاف العــارض أنـه بعــد تسـلم المـدعى 
مــن الاطــلاع علــى أوضــاعها المالیــة والمحاســبیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة كمــا اتســم تســییره بالأخطــاء 

مــن مدونــة التجــارة تتمثــل فــي التصــرف فــي أمــوال الشــركة 706والمخالفــات المشــار إلیهــا فــي الفصــل 
ا ، الاخلال الفادح بعملیات المحاسبة ، إخفاء أصول هذه الشـركة واستعمالها بشكل یتنافى مع مصالحه

واعتبــر نفســه الشــریك الأساســي فیهــا واســتحود علیهــا 2وتأســیس شــركة أخــرى خاصــة بــه وهــي شــركة 
، 2وجعلها خاصة كما اقتنى الملك المسمى بلحاج الكائن بالرباط السویسي والذي أصـبح ملـك لشـركة 

تحــت الحراســة القضــائیة والأمــر بــإجراء 2وشــركة 1الحكــم بوضــع شــركة لأجلــه فــإن العــارض یلــتمس 
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عـن 1خبرة حسابیة دقیقة لتحدیـد الوضـعیة المالیـة والمحاسـبیة والاجتماعیـة والقانونیـة والواقعیـة لشـركة 
طریق انتـداب خبیـر أو خبـراء مختصـین فـي الحسـابات لیقـوم بحضـور العـارض بـالاطلاع والتحقیـق فـي 

ق المحاسـبیة والـدفاتر والحسـابات البنكیـة وغیرهـا إن وجـدت للوصـول إلـى الأسـباب الحقیقیـة جمیع الوثائ
والتأكد مما اذا كـان المسـیر القـانوني قـد التي أدت إلى اندثار رأسمال الشركة واختفاء القروض التمویلیة 

ى انهیــار هــذه مــارس مهمــة التســییر طبقــا للقــانون أم أنــه اقتــرف مخالفــات وأخطــاء فــي التســییر أدت إلــ
الشــركة وتحدیــد مســؤولیته المدنیــة وتقصــیره عــن ذلــك طبقــا لمقتضــیات مدونــة التجــارة وقــانون الشــركات 
التجاریة وكذلك تحدیـد التعویضـات المسـتحقة للعـارض لجبـر الأضـرار المادیـة والخسـائر التـي لحقـت بـه 

یـا وحفـظ حـق العـارض فـي كل1بسبب أخطـاء المـدعى علیـه فـي التسـییر والتـي أدت إلـى تـدمیر شـركة 
2الادلاء بمســتنتجاته وطلباتــه علــى ضــوء نتــائج الخبــرة وتبعــا لــذلك الحكــم بإبطــال عقــد تأســیس شــركة 

1والحكـــم باســـتحقاق شـــركة 1لأنـــه تـــم تأسیســـها مـــن طـــرف المـــدعى علیـــه الأول بـــأموال ثابتـــة لشـــركة 

الكائن بالرباط السویسي وأمر السید المحافظ 91953/03الملك المسمى بلحاج ذي الرسم العقاري عدد 
بالرســم 1علــى الأمــلاك العقاریــة بأكــدال بتقییــد هــذا الاســتحقاق فــي اســم مالكتهــا الحقیقیــة وهــي شــركة 

هـذا الأخیـر كامـل التي تم أداء الثمن من أموالها من طرف المدعى علیه وتحمیل91353/03العقاري 
درهــم إلــى 10.000المســؤولیة المدنیــة عــن أخطائــه ومخالفاتــه والحكــم بأدائــه كــذلك تعویضــا مســبقا قــدره 

حین إنجاز الخبرة المحاسبیة وتحدید التعویض المناسـب والعـادل لجبـر الأضـرار المادیـة والمعنویـة التـي 
ه الشـركة وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل لحقت به بسبب الخسائر التي لحقت بذمته مـن جـراء انهیـار هـذ

وتحمیل المدعى علیه كافة المصاریف والكل ما یترتب عن ذلك قانونا.
شهادة الملكیة و شهادتي السجل التجاري.-وأرفق المقال بالقانون الأساسي للشركة 

.المطعون فیه الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
ن التعلیل الي اعتمده الحكم المستأنف غیـر مرتكـز علـى استأنفه المدعي وأسس استئنافه على أ

أساس ولا ینسجم مع التطورات التـي شـهدها القضـاء التجـاري فـي التوجـه نحـو حمایـة الشـركات التجاریـة 
من ظاهرة الشركات الوهمیة وكثف من الرقابة على تسییر الشركات وذلك باتخاذ اجـراءات التحقیـق كمـا 

ة تجاریة خاصة اذا تبین أنهـا مثقلـة بـدیون كمـا هـو الحـال بالنسـبة للشـركة تعلق الأمر بسوء تسییر شرك
المســتأنفة والتــي ثبــت مــن شــهادة الســجل التجــاري كونهــا مثقلــة بعــدة دیــون ، وأن هــذه الوضــعیة مؤشــر 
ودلیل قاطع على وجود اخلالات فادحة في التسییر وأنه كـان علـى المحكمـة علـى الأقـل إجـراء خبـرة أو 

فـي هـذه الـدیون وسـبب تراكمهـا إلا أنهـا لـم تفعـل فجـاء حكمهـا غیـر مؤسـس لأجلـه یلـتمس بحث للتحقق
إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق مقاله الافتتاحي . وأدلى بشهادة السجل التجاري.

أجاب المستأنف علیهما بأن المحكمة لا صـنع حجـة للأطـراف وأنـه فـي غیـاب إثبـات مـا یدعیـه 
الحكم المستأنف في محله ویتعین تأییده.ن ما قضى بهفإ
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أدلـى نائبـه بتنـازل عـن 12/02/2013رد الطاعن وأكد ما جاء في مقاله الاستئنافي ، وبجلسة 
ملتمسا الاشهاد على صحة هذا التنازل.1الدعوى في مواجهة المستأنف علیه السید یوسف 

ة قصـــد النطـــق بـــالقرار تـــم حجزهـــا للمداولـــ12/02/2013و عنـــد عـــرض القضـــیة علـــى جلســـة 
.12/03/2013مددت لجلسة 05/03/2013بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

فــإن نائــب الطــاعن أدلــى بجلســة 1بالنســبة للمســتأنف علیــه الأول یوســف بــن عبــدالحق حیــث 
بتنـــازل عـــن الاســـتئناف فـــي مواجهـــة هـــذا الأخیـــر ، وبمـــا أن التنـــازل یترتـــب عنـــه محـــو 12/02/2013

قضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة فإنه تعین تسجیل تنازل الطاعن عن استئنافه الترافع أمام ال
المقدم في مواجهة المستأنف علیه الأول.

بخصوص الاستئناف الموجه ضد المستأنف علیها الثانیة فإن ما تمسـك بـه الطـاعن فـي وحیث
المـدلى بهـا ومـا تضـمنته مـن دیـون لا استئنافه غیـر كـاف للاسـتجابة لطلبـه وأن شـهادة السـجل التجـاري 

أخطاء في تسییر الشركة ، فالخطأ ركن أساسي فـي المسـؤولیة وأن اثباتـه یقـع هناكیعني بالضرورة أن 
علـى مــن یدعیــه وان المحكمـة لا یمكنهــا إجــراء خبــرة أو القیـام بــأي إجــراء مـن إجــراءات التحقیــق لإثبــات 

نقصـه الاثبـات وأن مـا قضـى بـه الحكـم المسـتأنف طاعنـة یالأخطاء المنسوبة للمسیر وعلیه فـإن طلـب ال
في محله ویتعین تأییده.

وحیث من خسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
بتسـجیل تنـازل الطـاعن علنیـا و حضـوریاوهي تبت انتهائیـا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.1ه یوسف بن عبدالحق عن استئنافه الموجه ضد المستأنف علی
.2قبول الاستئناف الموجه ضد المستأنف علیها شركة في الشـــكل : 
برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.في الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطمقررالمستشار الالرئیس
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